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ص.ب.5؟777: الرياض ١١١5١4١‏ المملكة العربية السعودية 


0 
مسج اله أل رار حم 
1 ف سو م ادرعر ممصم توي معو 9 5 1ع 
إن الحمد يلم ١‏ نحمده وستعينه وستعهره »© ا 
عو 54 ميت 2 سس هم م 9 5 0 010 5 
أنفسنًا » وَسَيئَاتِ ١‏ لَِا » مَْ هارو الث فلا مُضِ ل لَهُ » وَمَنْ به . “قلا مَادِىَ 
0 رعه باعي عه 2 عه رع ةدير و 
شي أن ل إلا لذه وَحْدَهُ لا ريك لَه وَأَشْهدُ أن عَمََا عبد 
كفموة 
2 
اما يعد 


فَإِنَّ خَيَ الحديث كِتَابٌ الم » وخر اهذئ هَذَيُ عَمَّدٍ عَلِلَِ , وَشرَ 
00001 


4 
الأَمُورٍ كُدَاثَا » وكُلء بذع ضَلالَةٌ . 


و 


آآ ه88 


وبعد . 


5 
ع 


0 الست ةا 
كان مِنَ الّلازِم على أَهلٍ العم الاهيامٌ بِهَذَا الأمْرٍ » خِدْمَة لين الله 
وفي هذا الكتاب “© جمعت قواعد هذا العلم العملية ٠‏ وقرائنه 


)١(‏ أصل هذا الكتاب جزء من رسالة علمية في الحديث وعلومه » كتبت قبل عام 4١4اهء‏ ثم 
زيد فيها إلى عام 571١ه‏ . 


مقدمة 


والسؤالات والمسائل والمصطلح وغيرها . 

وسلكت فيه مسلك التوسع في جمع أصوله العملية لا النظرية غالباً . 
مع الاختصار في التقرير والتمثيل . 

وجعلت لكل موضوع مبحثاً مستقلاً » تيسيراً للفهم » وترتيباً للذهن . 

معتمداً على العلماء السابقين . مراعياً في ذلك اصطلاحات علمائه 
اللاحقين وفهمهم . 

والمجواشن كل قارئ عد فيداتقضاً أو ختلالاً أن بسددة بدعوة ضيادقة: 
وأن يبعث إل با تجود به نفسه من فائدة على عنوان دار المحدّث » لتداركه في 
زمن لاحق . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصل اللهم على نبينا محمد » 
وعلى آله وصحبه وسلم . 


قال في القَامُوسِ : « والعِلّةُ ؛ - بالكشر -.: امرض ٠‏ عَلء يَعِلث 
واعتلء » وأعله إنهتعان اقوو اك اوقل ٠‏ ولا تقل 50 ا" 


وقال الوق عق خاو : « هو لحن »2 » وتبعه 595 

بينها عبّر ابن الصلاح بقوله : « ولول مرذول عند أهل العربية 
واللّغة 4 » وعلق العراقي على ذلك بقوله : « واعمرض عليه بأنه قد حكاء 
جماعة من أهل النّغة » منهم قُرْب7" ؛ ينها حكاء اللي والجوهري في 
الصضّحاح والمطفزفي” "© في الممُرِب . ثم قال العراقئٌ 10 ) والجواب عن 


. ©» القاموس : مادة « علل‎ )١( 

(0) تدريب الراوي )595/١(‏ . 

(") هو أبو علي محمد بن المستنير البصري ؛ أحد العلاء بالنحو واللغة » توفي سنة ١ه‏ - 
تاريخ بغداد (598/7) . 

(5) هو أبو العباس أحمد بن يوسف الفهري ٠‏ ولد في لَبْلَّ غرب الأندلس عام 177ه » وتوفي 
سنة 591ه ء له تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح - مقدمة فهرس اللبلي (ص 0) 
وما بعدها . 

(5) هو أبو نصر إساعيل بن حمّاد الجوهري الفارابي » من بلاد الترك » إمام في علم اللغة » 
وحلا يقرب بد الل و المنين ‏ توو .يل 60ح - إياة الزراة للتفطي 054/1 + 
(1) هو ناصر بن عبد السَيّد الخوارزمي الحنفي » شيخ المعتزلة » له شرح المقامات ٠‏ توفي سنة 

٠ه‏ - السير (١؟58/5)‏ . 


تعريف العلة 


المصنّف - أي ابن الصّلاح - أنه لا شلك في أنَّه ضعيف وإن حكاه بعض من 
صنّف في الأفعال كابن القُوطيّة”' . وقد أنكره غير واحد من أهل اللّغة كاين 
0 والخريري”" وغيرهما و : 


وفيا قاله نظر » ولعل قول الرّركشي أقرب حيث قال : « والصَّواب أنه 
يجوز أن يقال ل فيو مخلول:* من العلّة والاعتلال ع إلا أنه قليل 5 
ويشهد لهذه العِلّة قوم : عليل كا يقولون قتيل وجريح . . . وظهر با ذكرناه 
أن قول لصتف : «مرذول؛ » أجود من قول الووي في اختصاره : انه ؛ 
لآن اللحن ساقط غير معتير البتة 3 بخللاف المرذول . وأما قول الممحدتيخ : 
اعلله فلان بكذا» » فهو غير موجود في اللغة ‏ ونا هو مشهور عندّهم بمعنى 
أهاه بالشيء وشغله » من تعليل الصَّبِي بالطّعام » لكر استعمال المحديين2*0 له 
الس در 0 
كات الزن كن كام الذي : « ومن يجوز ارعائة ثلاث اناق 
صحيح وآخر مَعْلُول وآخر فاسد ...»»ء إلى أن قال : ١‏ فهذا الّهن 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن عمر الأندلسى النحوي » كَانَ رأساً في اللغة والنحو » ذا عبادة ونسك» 
توفي سنة 5لالاه - السير (319/15) . 

() هو أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي الضرير» عالم باللغة » توفي سنة 58 4ه - السير 7/10 .)١55‏ 

(؟) هو أبو محمد القاسم بن علي البصري » صاحب المقامات » توفي سئة 15هه - السير .)150/١19(‏ 

(5) التقييد (ص6١١)‏ . 

(5) لم أجد عمّن سلف من المحدثين من استعملها ٠‏ فالمراد من تأخر منهم » فلا ينسب إليهم 
هذا الاستعمال بإطلاق 2 وسيأقي (ص )١5١‏ استعماله بصيغة المضارع . 

() التكت للزركشي )58١5-5٠00/5(‏ . 


تعريف العلة 


الصّحيح الذي لا علة فيه » وأما المُْلول . 
فهذا النَصُ يرد على كل من أنكره لغةَ » فاللفظة قليلة الاستععال » 


مشية "لق لذ مرذولة . 


وأقدم من وجدته استعمل لفظة : «معل-12 » عق العقيل حرق 

انا الفقلة + "مقرل" انقليلة عاد لمنلا من الحدين' 7 “فيا يظهن:. 
: العِلّد في الاصطلاح : 
: عدّف العراقي” العلَّة في منظومته الألفية بقوله :- 

وهي عبارة عن أسباب طرت 2 فيها غموض وخفاء أثرت 


فيؤخذ مما قال أن العلّةَ : سببٌ خفرم وغاممنٌ مَؤثْدٌ في الحديث الذي 


0 « : الأم (8/ 185) » وقد قال عبد الملك بن هشام النحوي وأبو عبيد القاسم‎ )١( 
- تؤخذ عنه اللغة » - مناقب الشافعي لابن أبي حاتم (ص؟؟1) . ولم أجد شاهداً‎ 
. البحث - من الشعر القديم المحتج به على المراد هنا‎ 

(؟) الضعفاء (7581//9) . 

(9) من أقدم من ذكر هذه اللفظة :- 

-١‏ البخاري فيط نقله عنه الترمذي في علله الكبير (١/001-ترتيبه)‏ » والخليل في الإرشاد 
١ . ) 95١ /5(‏ 
د أب دأوذ فى زنثالئه (ض غ0 
*- الترمذي في جامعه في موضعين (917و19١١)‏ » ولم أجده عن غيرهم من العلماء تمن هو 
في طبقتهم المتقدمة . 
(:) وهو مقتضى كلام الحاكم وابن ن الصلاح وغيرهما 3 كا سيأتي . 
)0( فتح المغيث )508/١(‏ . 


تعريف العلة 


ظاهره السّلامة . فللعلة ركنان هما :- 

.١‏ الخفاء والغموض 

؟. القدح في الحديث . سنداً أو متنا . 

ويلزم عليه أنه إن تخلّف أحدهما فلا يسمى الحديث مُعَلاً اصطلاحا . 

وهذا التعريف الذي استقرٌ مؤخراً - وهو ما سار عليه غالب العللاء : 

فيو خشصن العلة وك ها ودين أما السابقون من المحدّثين فإن 
الله عندهم أعمٌ مما اشتهر بعد . فهي : « كلثم أي - ولو لم يقدح - في 
الحديث سنداً أو متنا » لفظاً أو معنى . ظهر أم خفي » . 

حيث نجد ني كتب الحديث والعلل الكثيرٌ من تعليلٍ أحاديث بغير ما 


اولس ااه ٠»‏ فيعللون بعلل غير خفية بل في غاية الوضوح 
كالوّاوَي المترروك 0 » ويعللون بغيز قادح كتغيير الصَّحابٍ . 


ويشهد لذلك تسمية المُرُمذيٌ المنسوخ معلولاً لعدم العمل به9© , لا 
لعدم صحته . لاشتمال الصّحيح على أحاديث منسوخة©؟ . 


0)0( علوم الحديث لابن الصلاح (١١١-التقييد)‏ والنكت لابن حجر (5/ ١لالا)‏ وتوضيح 
الأفكار (70//5) . 

(؟) قال ابن أبي حاتم : سألت أبِي عن حديث رَوَاهُ عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه أن عليا 
كرت لخدي زتتيه مره التي 336 أن يصب عل اراز فقال أي : هذا حديث باطل » لا 
أصل له » وعمرو بن خالد : متروك الحديث » - العلل )57/١1(‏ . وسئل الدارقطني عن 
حديث آخر من حديث ابن عباس عن أب بكر أن النبي يك قال : « العائد في هبته كالكلب يعود 
في قيته » . فقال : يرويه الوليد بن سلمة الأردني » وهو متروك الحديث عن عمر بن قيس 
سندل » وهو ضعيف أيضاً ويضطرب في إسناده . . . » - العلل للدارقطني (1/1) . 

(؟) فتح المغيث (77/7/1) . 

(5) التكت للزركشي (515/7) . 


تعريف العلة 


ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه قوله : « حديث ابن مسعود في التطبيق 
)00 
( 8 


ونصًّ ابن الصلاح على ما سبق ٠‏ فقال : « إن بعضهم -أي المحدّثين- 
00 3 5 زفق 
أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح ) 


ولعلء تخصيص المتأخرين هذا النوع باسم العلل لآن أكثر أحاديث كتب 
العلل من هذا النّوع » كا هو ظاهر » وصبّح به السخاوي” "2 أو لأنه أدقها 
وأغمضها » وقد اعترض بعضّهم بشدة على هذا التخصيص », ولكل وجه ما 
يؤيده » ولعل ما ذهب إليه المتأخرون نوع من الحصر والتقييد » لا تغيير في 
المنهج بالمعنى العام » وإلا فا سلف من صنيعهم أولى » وصنيع الخلف أسهل 
للتعلم والفهم . والخلاف في النهاية غير مؤثر إذا سلم النهج العام . 

وعلى ما سبق » فالحديث المعلاصطلاحاً متأخراً هو : «الحديث الذي 
ظاهره السّلامة » اطلع على قادح في صحته سنداً أو متناً» . 


ذا بكو الخديع اذ > مط اكت > إلا إذا فوفر ف شرطان عنا: 


1 الكلؤية فى الظاعر يتحتى عرواط طعة بدي بيقن 99 د أولا: 


. )91/1( العلل‎ )١( 

. التقييد)‎ - ١١١ مقدمة ابن الصلاح (ص‎ )١( 

(©) فتح المغيث (3171/1) . 

(4) عبّر العراقي عن ذلك بقوله : ١‏ ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات ٠‏ الجامع 
شروط الصحة من حيث الظاهر »© - التقييد (ص56١١)‏ » ولذا لا يشتغل بتعليل رواية 
الضعفاء ى] قال أَبُو حاتم لابنه : « ليس عبد الله في هذا الوزن أن يشتغل بخطته » عامة 
حديثه على هذا » - العلل (5557/5) . 


ات 


تعريف العلة 


”. الوقوف على قادح - خارج - عن الرواية - كالإرسال والوقف - ثان 

قال الحاكم : " وان عل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل 3 
فإن حديث المجروح ساقط واو(' ' » وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثّقات » أن 
يحدّثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه؛ فيصير الحديث معلولاً. . 

ويظهر أن الحاكم أول من خصّص هذا المصطلح » وتبعه من بعده دون أن 
يستدرك عليه » بل إن ابن حجر قال بعد كلام لابن الصلاح : « وفي هذا ردٌ على 
من زعم أن المعلول يشمل كل مردود )”© ٠»‏ وقال أيضاً : « المعلول ما علته 
5 ؛ وعلى هذا التعريف الأخير سار الرُكبان من أهل الحديث . 
تنبيه : لا يلزم من الإشارة إلى وجود علة في حديث أن يكون معلا مطلقاً . 


البالعلاني : ١‏ ونا يقوى القول بالتّعليل عند عدم المعارض » وحيث 
يجزم المعلّر“بتقديم التُعليل » أو أنه أظهر ٠‏ فأنًا إذا اقتصر على الإشارة إلى العلّة 
فقطاء بأن يقول - مثلاً - في الموصول : رواه فلان مرسلاً » أو نحو ذلك » 
ولا يبن أي الرئوايتين أرجح » فهذا موجود في كلامهم » ولا يلزم منه رجحان 
الإرسال على الموصول 56 . وبنحوه لابن حجر”" أيضاً . 


قادحة خفية ) 


: كا قال الدارقطني عن راو‎ ٠ يعرف ضعف المحدّث - غالباً - بمخالفة بقية الثقات‎ )١( 
. )95( يحدّث بأحاديث يسندها » ويوقفها غيره » - سؤالات الحاكم للدارقطني‎ « 

(؟) معرفة علوم الحديث (ص7١١-"7١١)‏ . 

(9) النكت لابن حجر )07١97/5(‏ . 

(:) النكت لابن حجر (؟/١/1/ا)‏ . 

(5) النكت لابن حجر /١(‏ /الالا) . 

() المصدر السابق . 


عات 


ونا يضطّلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم | الكَاقت 


قال ابن حجر عن هذا العلم : « هو نا قاين أل زو اطينة 
وأدقّهاء ولا يقوم به إلا من رزقه الله فها ثاقباً » وحفظاً واسعاً » ومعرفة 
بمراتب الرّواة » وملكة قوية بالأسانيد والمتون » ولذا لم يتكلم فيه إلا القليل 
من أهل هذا النَّأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن 
شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة الاين والدّارقطني » » قال : ( قفر 
لمعلل عن إقامة الحجّة على دعواه 2 كالصَّيرن في نقد الدّينار والدّرهم ”ا 


قال ابن مهدي : « لأنّ أعرف علة حديث هو عندي أحب إلى من أن 
اكت عشنين حنينا ليين عتلم 7 


وقال الحاكم : « هو عِلْمٌ برأسه غير الصّحيح والسَّقيم » والجرح 


والتّعديل » . 


. )450/1( قاله الخطيب في الجامع‎ )١( 
. )١١15 علوم الحديث لابن الصلاح (ص‎ )١( 


(") نزهة النظر لابن حجر (ص 85) » وقوله بقصور العبارة أمر : نسبي نادر »ع والنص كرره في 
ع اد 2 


١ )5(‏ لا بى حات )٠١ /١١‏ والمعرفة للحا ) 7) والحا للخطيب (؟/؟1067) 
بن أبي حاتم كم من ع 
والسير )٠١ ٠+/9(‏ وشرح العلل )١199/١(‏ . 


واهودت 


أهمية علم العلل وصعوبته 


ؤكال أيقنا :*؟ معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم 0 

ولأهمية هذا العلم كان بعض المحدّثين يعقدون مجالس خاصة به 

قال ابن عبد الحكم : ١‏ ما رأينا مثل الشّافعي كان أصحاب الحديث 
ونقادة فون إليه فيعرضون عليه فربا أعل نقد التّقاد منهم ويوقفهم على 

00 

غوامض من علل الحديث لم يقفوا عليها فيقومون وهم يتعجّبون منه »”" . 
الدنانير والدراهم » فإنه لا يعرف جودة الدينار والدراهم بلون ولا مس ولا 
طراوة ولا دنس ولا نقش ولا صفة تعود إلى صغر أو كبر ولا إلى ضيق أو 
سعة ء دك 0 التّاقد عند المعاينة » 0 الموج 5-0 00 
بعد طول 0 

واقترن هذه الأهمية صعوبات كثيرة لا يكاد يدركها إلا الحافظ ومن 
خاض غار هذا الأمر وعاناه . 

قال ابن المديني : « أخذ عبد الرحمن بن مهدي على رجل من أهل 
البصرة - لا أسميه - حديثاً » قال فغضب له جماعة . قال : فأتره » 
فقالوا : يا أبا سعيد من أين قلت هذا في صاحبنا ؟ قال : فغضب عبد الرحمن 
ابن مهدي » وقال : أرأيت لو أن رجلاً أتى بدينار إلى صيرفي » فقال : انتقد 


. )١119و١١7ص( معرفة علوم الحديث للحاكم‎ )١( 

(1) تاريخ دمشق (7375/01) , والنص يحتمل أن المراد بالعلة ما كان في المتن » المتعلقة بالفقه 
أو اللغة ونحو ذلك . 

(9) الجامع (5/ 07805 . 


- ١م‎ 


أهمية علم العلل وصعوبته 


لي هذا . فقال : هو بهرج . يقول له : من أين قلت لي : إنه برج ؟ الزم 
عملي هذا عشرين سنة حتى تعلم منه ما أعلم »"'' . 

قال ابن نمير : قال عبد الرحمن بن مهدي : ١‏ معرفة الحديث إلهام . 
لو قلت للعالم يعلّل الحديث : من أين قلت هذا ؟ لم يكن له حجة » » قال 


ابن كير ١:‏ وصدق لو قلت لمن آيخ قلت: 19 يكن له وات 10" : 
وعنَّبِ السخاوي على قول ابن مهدي الأخير  :‏ يعني يعبر بها غالبا 
وإلا ففي نفسه حجج للقبول والرفض 6 . 
وقال ابن مهدي أيضاً : « إنكارنا للحديث عند الجهّال كهانة و 


وقال ابن نمير : ١‏ معرفة الحديث بمنزلة الذهب ٠‏ إنما يبصره أهله » 
وليس للبصير فيه حجة 50 

وما يدل على قول ابن مهدي ما حكاه أبو زرعة الرّازيء وسأله رجل : 
« ما الحجّة في تعليلكم الحديث ؟ قال : « الحجّة أن تسألني عن حديث له 
علّةَ » فأذكر علته . ثم تقصد أبا حاتم فيعلله » ثم تميّز كلام كل هنا على 
اريت جلا ود ل ين اك ل ملق باعل اد كا وكام عل 
مراده » وإن وجدّت الكلمة متّفقة فاعلم حقيقة هذا العلم » . قال : ففعل 


. 07817 /5( الجامع للخطيب‎ )١( 

(؟) العلل لابن أبي حاتم )9١ /١(‏ والجامع للخطيب (5/ 2987© . 

() فتح المغيث (11/1؟) : 

(5) العلل لابن أبي حاتم )3١ /١(‏ » وعني بالجهال من لا علم لهم بالعلل . 
(5) الجامع للخطيب (7/ 2785© . 


هط - 


أهمية علم العلل وصعوبته 


الرجل فاتفقت كلاتهم . فقال : « أشهد أن هذا العلم إلهام ٠6‏ 1 


وقال نعيم بن حماد لابن مهدي : « كيف تعرف صحيح الحديث من 
سقيمه؟ قال : كا يعرف الطبيبُ المجنون )© . 


وقال الحاكم : « إن الصّحيح لا يعرف بروايته فقط . وإنَّ) يعرف بالفهم 
والحفظ وكثرة السَّماع » وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل 
الفهم والمعرفة » ليظهر ما يخفى من علة الحديث . فإذا وجد مثل هذه الأحاديث 
بالأسانيد الصّحيحة غير المخّجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم » لزم 
صاحب الحديث التَّتقير عن علته » ومذاكرة أهل المعرفة لتظهر علته )0" . 

وقال ابن رجب عن الحقّاظ : ١‏ فإنً هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث 
مختصون بمعرفته ى) يختصنٌ البصير الحاذق بمعرفة التّقود » جيّدها ورديئها 
ومشوبها ... » وكل من هؤلاء لا يمكن أن يعبرٌ عن سبب معرفته » ولا 
يقيم عليه دليلاً لغيره » , قال : « وبكل حال » فالجهابذة التّقاد والعارفون 
بعلل الحديث أفراد قليل من أهل الحديث جدا ... )9 . 

وقوله : ١‏ لا يقيم عليه دليلاً لغيره » ٠‏ أراد به الدّليل القطعي اليقيني 
على ما ذكر من وَهْم أو خطأ للراوي . أما الدليل بالقرائن والخبرة فهذا ما لا 


)١(‏ المعرفة للحاكم (ص7١١)‏ والجامع للخطيب 084/5 وقد عبر السخاوي عن ذلك 
بتعبير آخر فقال : ١‏ أمر ييجم على قلوبهم لا يمكنهم رده » وهيئة نفسانية لا معدل لهم 
عنها » - فتح المغيث ٠ )374/١(‏ وفي عبارته شيىء » فلو عبر بها عبر السلف لكان أولى 
وأدق . 

(0) الجرح (١/؟557)‏ والمجروحين )”5/١(‏ . 

(*) المعرفة للحاكم (ص50-54) . 

(5) جامع العلوم (51) . 


"!ا - 


أهمية علم العلل وصعوبته 


يُنفى علمهم به . 


وقال ابن 5 رد 0 0 الذي ليس له دوق القوم 
ا و ل : إن كان ثقة وجب 
قبول روايته جملة » وإن لم يكن ثقة وجب ترك الاحتجاج به جملة . وهذه طريقة 
فاسدة يجممٌ بين أهل الحديث على فسادها » فإنهم يحتجون من حديث الرجل با 
تابعه غيره عليه وقامت شهوده من طرق ومتونٍ أخرى » ويتركون حديثه بعينه 
إذا روى ما يخالف النّاس أو انفرد عنهم ب| لا يتابعونه عليه . إذالغلط في موضع لا 
يوجب الغلط في كل موضم » والإصابة في بعض الحديث أو ني غالبه لا توجب 
لديز اللا عض مو 2 
روى ما يخالف الئاس ولا يتابعونه عليه » فإنَّه يغلب على الظن أو يجزم بغلطه 

وهنا يعرض - لمن قَصّرَ نقده وذّوقه عن نقد الأئمّة وذوقهم في هذا 
النَّأنْ - نوعان من الغلط نيه عليه| لعظيم فائدة الاحتراز منهما :- 

.١‏ أحدهما :- أن يرى مثل هذا الرّجل قد وثق وشهد له بالصدق 
والعدالة أو خرج حديئثه 5 الضّحيح فيجعل ل ما رواه على شرط 
الصَّحيح » وهذا غلط ظاهر فإنه إِنّْ) يكون على شرط الصّحيح إذا انتفت عنه 
العلل والسشُّدوذ والتكارة وتوبع عليه فأما مع وجود ذلك أو بعضه فإنه لا 
يكون صحيحاً ولا على شرط الصّحيح . ومن تأمَّل كلام البخاري ونظرائه 
في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في صحيحه » علم إمامته وموقعه من 
هذا الكاة وعين .به حقيقة ما ذكرنا : 


” . النوع الثاني من الغلط : - أن يرى الرّجل قد تكلم في بعض حديثه 


5 0 


أهمية علم العلل وصعوبته 


وَضْعُفَ في شيخ أو في حديث فيجعل ذلك سبباً لتعليل حديثه وتضعيفه أين 
وجد ك| يفعله بعض التأخَرين من أهل الظاهر وغيرهم وهذا أيضاً غلط . 
إن عه لق ربخل أو و يسحدييت طون ول شاطه لا بون الس ان وله 
مطلقاً . وأئئّة الحديث على التّفصيل والتّقد واعتبار حديث الرّجل بغيره » 
والفرق بين ما انفرد به أو وافق فيه الثّقات » وهذه كلمات نافعة في هذا 
الموضع » تبينٌ كيف يكون نقد الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه ومعلوله 
ل 0 


وصعوبته 4 3006 م الثّامن 3 525006 


١‏ جاءني رجل من جلّة أصحاب الرّأي من أهل الفهم منهم ٠‏ ومعه 
دفتر فعرضه علي » فقلت في بعضها : هذا حديث خطأ قد دخل لصاحبه 
حديث في حديث » وقلت في بعضه : هذا حديث باطل » وقلت في بعضه : 
هذا حديث منكر » وقلت في بعضه : هذا حديث كذب » وسائر ذلك 
أحاديث صحاح ٠‏ فقال : من أين علمت أن هذا خطأ وأَنّ هذا باطل وأنّ 
هذا كذب ؟ أخبرك راوي هذا الكتاب بأنّ غلطت وأنّ كذبت في حديث كذا 
1 لحد : نما أدري هذا مره من وراية من ينو ل 
خطأ . ون هذا الحديث باطل » وأنّ هذا الحديث كذب فقال : تدعي 
الغيب ؟ قال : قلت : ما هذا ادّعاء الغيب » قال 3 الدليز عنما 
تقول ؟ قلت : سل عما قلثُ مَنْ يحسن مثل ما أحسر” فإن اتفقنا علمت آنا | 
نجازف ول نقله إلا بفهم . قال : من هو الذي يحسن مثلما تحسن ؟ قلت : 
أبو زرعة . قال : ويقول أبو زرعة مثلما قلت ؟ قلت : نعم . قال : هذا 


)١(‏ الفروسية (ص45-44) » وفي النسخة أغلاط كثيرة أصلحت من طبعة أخرى 


ا 


أهمية علم العلل وصعوبته 


عجبٌ ! فأخذ فكتب في كاغلد''' ألفاظي ني تلك الأحاديث ثم رح إلى 
كتب ألفاظ ما تكلّم به أبو زرعة في تلك الأحاديث . ف) قلت 0 
قال أبو زرعة : هو كذب . قلت : الكذب والباطل واحد » وما قلت : إنه 
كذب قال أبو زرعة : هو باطل » وما قلت : إنه منكر قال : هو منكر ٠‏ ىا 
قلت . وماقلت : إنه صحاح قال أبو زرعة ا ا : ما أعجب 
هذا ! تتفقان من غير مواطأة فيا بينكم) . فقلت : فقد دلّك » أنَا لم نجازف» 
إن قلناه بعلم ومعرفة قد وتنا »«والدليل.عل صحة ما نقوله » بأنَ ديناراً 
تَبَهْرَجا (" يحمل إلى النّاقد فيقول : هذا دينار نَبَفْرَحِ » ويقول لدينار: هو 
جيد فان قيل له : من أين قلت أَنّ هذا نبهرج ! هل كنت حاضراً حين ببرج 
هذا الدينار ؟ قال : لا فان قيل له : فأخبرك الرجل الذي ببرجه أني برجت 
هذا الدينار قال : لا » قيل : فمن أين قلت : إِنّ هذا تَبَهْرَحٍ ؟ قال : علا 
رزقت . وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك . قلت له : فتحمل فصنَّ ياقوت إلى 
واحد من البصراء من الجوهريين فيقول : هذا زجاج ويقول لثله : هذا 
ياقوت » فان قيل له : من أين علمت أن هذا زجاج وأن هذا ياقرت هل 
حضرت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاج ؟ قال : لا » قيل له : فهل 
أعلمك الذي صاغه بأنه صاغ هذا زجاجاً ؟ قال : لا ء قال : فمن أين 
علمت ؟ قال : هذا علم رُزقت . وكذلك نحن رُزقنا علا لا يتهيّأ لنا أن 
نخبرك كيف علمنا بأنْ هذا الحديث كذب وهذا حديث منكر إلا بها نعرفه»اه . 

قال ابن أبي حاتم عَقِبَ ذلك : ١‏ تعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره فإن 
تخلف عنه في الحمرة والصّفاء علم أنه مغشوش » ويعلم جنس الجوهر بالقياس 
)١(‏ الكاغد القرطاس ٠»‏ كذا في القاموس (ص”5١4)‏ . 


(1) قال ابن الأعرابي: ‏ البَهْرَجُّ الدر هم الِبِطَل الك وكل*مردود عند العرب يرج وتَبَهْرَجَ . 
المت الباطل والرّدِي من الشىء » - اللسان )5١1/7(‏ . 


ل 9١84‏ ح- 


أهمية علم العلل وصعوبته 


إل غيره فان خالفه بالماء والصّلابة علم أنه زجاج 3 ويقاس صحة الحديث ّ 
أ- بعدالة ناقليه . 
ب وَأ يكون كلاماً يصلح 5 أن يكون من كلام التو 
ويعلم سقمه وإنكاره بتفرّد من لم تصحّ عدالته بروايته 4 والله أعلم »”" . 
فأشار - رحمه الله - إلى قرائن معرفة ذلك بالقياس على رواية بقية 
الرواة » والقياس لا يحسنه كل أحد ٠‏ ولا يصبر عليه السّنين إلا القليل . 
وقال العلائي : ١‏ التّعليل أمر خفي ٠»‏ لا يقوم به إلا نقاد أئمة الحديث 
دون من لا اطلاع له على طرقه وخفاياه )0 


3 


أن هذا الخلم كباق وأن محرفة علة الحديف قدكلا لير 


4ه 
7 9 


وعنا مييق يتين ١‏ 

قال الخطيب : ١‏ فمن الأحاديث ما تخفى علته » فلا توقف عليها إلا 
يعد التكن الشديك +ومة مضي الرّمن البعيد ؛ » ثم أسند عن ابن المديني قوله : 
« ربا أدركت علة حديث بعد أربعين سنة )29 . 

ل للق ش عن هذا 
الحديث . وهمّني جد حتى رأيته في موضع . ١‏ لا( 


)١(‏ هذا القيد مهم جداً في تصحيح الأحاديث التي أسانيدها قوية في الظاهر » وقد غفل عنه 
كثير من المعاصرين . 

(0) الجرح (1/ 01-49" . 

(9) النكت لابن حجر (؟/ 7/87) . 

(5) الجامع للخطيب (؟/ 86") . 

(5) العلل لابن أبي حاتم (؟/ 057١‏ . 


أعمية علم العلل وصعوبته 


وقال أيضاً : « قلت لأبي زرعة : أهما عندك أشبه ؟ قال : الله أعلم . 
ثم تفكر ساعة 43 فقال . حديث الدّراوردي أشيه 50 200 5 


ولربا رجّح العالم ما خفي على من هو أعلم منه بالحديث أو ما خالفه 
هو بعد زمن . ى) حصل لأبي حاتم الرّازي » حيث سأله ابنه عن حديث 
اختلف فيه » هل هو عن ابن مسعود أو عن جابر قال : « قلت لأبي أيهم 
أصحّ ؟ قال : عبد الله أصمّ . . . ثم قال ابن أبي حاتم : سألت أب مرة 
أخرى عن هذا الحديث فقال : يحيى القطان ومعتمر وغيرهما يقولون عن 
انيمي عن أبي نضرة عن جابر عن الئَِي كَل . وهو أشبه بالصّواب 76" . 


وقال ابن أبي حاتم 1 « سألت أبي عن حديث رواه أحمد بن حنبل وفضل 
« سموا أولادكم أسماء الأنبياء وأحسن الأساء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها 
حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة وارتبطوا الخيل وامسحوا على نواصيها 
وقلدوها ولا تقلدوها الأوثان » . قال أبي : سمعت هذا الحديث من فضل 
الأعرج وفاتني من أحمد 3 وأنكرته في نفسي وكان يقع في قلبي أنه أبو وهب 
الكلاعي صاحب مكحول » وكان أصحابنا يستغربون فلا يمكنني أن أقول 
قحا خا رواء أحيد:: ثم قدمت حمص فإذا قد حدثنا ابن المصفى عن أب المغيرة 
قال : قال النبي كَل . . . 


. )535/5( العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 
. (؟) العلل لابن أبي حاتم (؟/415)‎ 


5١! 


أهمية علم العلل وصعوبته 


قال أبي : فعلمت أن ذلك باطل » وعلمت أن إنكاري كان صحيحاً » 
وأبو وهب الكلاعى هو صاحب مكحول » الذي يروى عن مكحول واسمه 
عبيد الله بن عبيد » وهو دون التابعين » يروى عن التابعين وضربه مثل 
الأوزاعي ونحوه ٠‏ فبقيت متعجباً من أحمد بن حنبل ٠‏ كيف حَفِيَ عليه » 
فإني أنكرته حين سمعت به قبل أن أقف عليه » 27 . 

وهذا الحافظ ابن حجر على سعة علمه بالعلل وطرق التَّرّجيح فيه يقول 
في حديث : « وقد رجّح البخاري أنه عن جابر » وخالفه أبو مسعود والبيهقي 
فرجّحا أنه عن أب هريرة » ولم يظهر لي في ذلك ترجيح . والله أعلم» ”" . 

وكان هذا العلم ذا أهمية وصعوبة لعدّة أمور منها : 

-١‏ أنه يتعلق بكلام رسول كَلِهٍ » « والثقة إذا حدَّث بالخطأ » فحمل 
عنه وهو لا يشعر أنه خطأ » يعمل به على الدّوام للوثوق بنقله » فيكون سبياً 
للعتل نا قله الي 0 .. 

-١‏ اعتقاد صحة الحديث بالنّظر إلى ظاهر السّند والمتن دون بذل جهد 
في معرفة علة له » وفي هذه الحالة يبعد لدى النّاظر احتّال وجود علة خفية » 
ويكثر وقوعه من أكثر من الحكم على الأحاديث من المتأخرين كالشيوطي 
ومن سار على نبجه في التُصحيح بظواهر الأسانيد فحسب ٠‏ أو بتتبع 
الشّواهد دون تمحيصها وتتبع عللها الخفيّة » أو أهمل إعلال الأئمّة لها اتكالاً 
عل قوة العرق عتله وك الشّواهد . 

. العلل لابن أبي حاتم (؟/2"17)‎ )١( 


. 011/9١ الفتح‎ (0 
. )1١97( حديث‎ )7076/١( الفتح‎ )"( 


2 


أهمية علم العلل وصعوبته 


*- اختلال العمل بمنهج المحدثين قرناً بعد قرن » باعتماد كثير من 
المتأخرين على ظواهر الأسانيد من حيث لا يشعرون » ودخول علم المنطق في 
علوم الحديث من خلال كتب المصطلح المتأخَرة خاصّة » فأهمية إبراز علة 
الحديث تزداد بقدر ذلك الاعتاد المشار إليه . 

تق كيز فنا الأحاذيت المعلّة ى. طون عشزات الكت :+ :وله 
شك أن التّتقير عن ذلك واستخراجه من الصّعوبة بمكان . 

وهذا العلم قد قل من يفهمه ويُعنى به في العصور السّابقة » فكيف 
بهذا الزمن ! 

قال أبو حاتم جرئى بتي وبين أبن زرعة يوماً تمييز الحديث 
ومعرفته » فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللها » وكذلك كنت أذكر أحاديث 
خطأ وعللها وخطأ الشيوخ . فقال لي : يا أبا حاتم قل من يفهم هذا » ما أعرَّ 
هذا » إذا رفعت هذا من واحد واثنين فا أقلءأن تجد من يحسن هذا . . . 6" . 

وقال ابن حجر : ١‏ لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم »”" . 

ولا يفهم من النصوص السابقة في صعوبة علم العلل وغرابته أنه لا 
قيام لشأنه بعد رحيل أهله الأوائل » فإن أصوله وقواعده باقية وطرائق 
أصحابه متداولة » تعتمد على الفهم والذكاء والخبرة وطول المارسة ودقة 
التنقير » بعد توفيق الكريم المنان . 


وقد تصعب العلة وتدق » بحيث لا يقدر على حل رمزها وكشف 


الجرح (5 .؛ وقوله « رفعت »© لعل صوابه « عرفت ». 
(؟) النكت )71١7/5(‏ . 


1 


أهمية علم العلل وصعوبته 


غامضها إلا القليل من أهل هذا العلم . 
وليتنبه إلى أن أهمية علم العلل لا يعني نشر هذا العلم بين العامة ) 
لعدم فهمهم حقيقته 3 ولاحتمال ورود الشك عندهم في الحديث وأصوله 1 
قال أبو داود : « ضررٌ على العامة أن يكشف لهم كلما في هذا الباب 
فيا مضى من عيوب الحديث ٠‏ لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا "2 . 


. رسالة أبي داود لأهل مكة (ص١”) . وكلامه هذا قاعدة في عدة علوم‎ )١( 
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أقسام الحديث المعل 


تنوعت أساليب العلماء في تقسيم الأحاديث المعلّة على ما بلي : 
.١‏ تقسيمها - حسب أثر العلّة - قسمين اثنين هما :- 
أذغلة فاق كال رانف القند اوتقين للدي في الم 7 . 
ب- علة غير قادحة » كتعيين الصّحابيِ”" . 

وهذا التقسيم عبر عنه ابن حجر ب : « مراتب العلل » 9 
تجن سين ونه إل غلل يق 'القدن وعلل و ابره .. 


أ- فمن علل السّند : رفع الموقوف ووصل المنقطع وإبدال راو بآخر 
وإسقاط راو أو زيادته وإبدال سند بآخر أشهر منه » ونحو ذلك . 


ب- ومن علل المتن : إدراج متن بآخر » والرّواية بالمعنى مع تغيير 


)١(‏ هذه النوع الأخير قليل جداً في الأحاديث المعلة بحمد الله » مما يدلهٌ على اهتمامهم بألفاظ 
الحديث أكثر من الأسانيد » ومن أشهر الأمثلة في ذلك قول ابن أبي ي حاتم في علله /١(‏ 
١ : 4‏ سألت أب عن حديث رواه علي بن عياش عن شعيب بن أب حمزة عن محمد 
ابن المتكدر عن جابر قال : كان آخر الأمر من رسول الله يَكلةِ ترك الوضوء ما مست النار . 
فسمعت أب يقول : هذا حديث مضطرب امن » إنما هو إن النبي يك أكل كتفاً ولم يتوضأء 
كذااوواة التقات عن ابن التكدن عن جابر :+ وجمل أن يكوق شعي حداكة به من سحفظة 
فوهم فيه » . 

(0) الكت لابن حجر (575/9/ا-/7510) . 

. )5931/1١( الفتح‎ )5( 


هم - 


أقسام الحديث المعل- 


المراد » ومخالفة الصَّحابِِ لما رواه » والتّفرد بزيادة في المتن . 
*. تقسيم ينظر فيه إلى قوة تأثير العِلَّ في الحديث على التالي : 
أ- ما يغلب على الظَّنّ قبول علته . 
ب- ما يغلب على الظَنّ رده . 


ج- ما يجزم بِرَده : 
كوا كر يف ل ا 11 

وهذا التَّسيم مرتبط بقرائن التّعلِيل الآتي ذكرها بعد . وعلى هذا 
اختلف العلاء في اعتبار العلة وعدم اعتبارها » استناداً على قوة العِلّة وأثرها في 


صحة الحديث » مع احتمال اتفاقهم على وجود أصل العِلّة في حديث معين . 


4. تقسيم بالتّظر إلى نوع العِلّة الظاهرة - وجعل كل قسم نوعاً من 
أنواع علوم الحديث - ومن هذه الأقسام : 


أ - اختلاف الوصل والإرسال . 
ب - يف57 1 


. )739//1١( نصب الراية‎ )١( 
الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطربا إلا‎ ١ : قال ابن حجر‎ )١( 
: بشرطين‎ 
أحدهما استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدّم ولا يعلءُ الصحيح‎ -١ 
. بالمرجوح‎ 
ثانيهما - مع الاستواء - أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين ويغلب على الظن أن ذلك‎ -7 
الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب‎ 
. )56١9ص( ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك » - هدي الساري‎ 


حا أت 


أقسام الحديث المعل- 


3 - زيادة الثّقّات20 . 

> التاذ"؟" الكل .: 

فول م 

37 الو ش 

ز - المزيد في متّصل الأسانيد . 

ح - المصحّف والمحرّف . 

وواضح أن هذه الأنواع جزء من الحديث المعل”*2 وإن اشتهر عند 


علماء المصطلح إفرادها في أبواب مستقلة وهي في الواقع جزء من العلل - 
الذي جعلوه مستقلا - لأمور منها 3 


١ل‏ أن“ الذين ألفوا في العلل أو تكلموا فها عَرَضَا + قد ذكروا آأجاذيك 


هذا المبحث من أشكل مسائل علم العلل » وسيأتي تفصيل القول فيه عند الكلام عن قرينة 
الحفظ (ص2089) . 

إفه4 استخدام المحدثين السابقين هذه اللفظة فيها اصطلح عليه بعد . قليل جداً » أما النوعان 
السابقان فكثيران جداً في الأحاديث المعلة ىا هُوَ معلوم لمن نظر في كتب العلل وغيرها . 

(5) ممن ذكر هذا النوع في التعليل ابن أي حاتم /١(‏ ٠/او101و7/‏ 74) عن أبيه » والدارقطني 
(85/5) كلاهما في علله . 

(5) ممن ذكر هذا النوع في التعليل ابن المديني (ص77) وابن أَبي حاتم (؟/ )١14‏ والدارقطني 
(46/0) في عللهم . 

(0) أما قول الحاكم في المعرفة (ص4١١و١١١)‏ بأن الشاذ يغاير المعلل من حيث إن المعلل وقف 
على علته بخلاف الشاذ » فلا دليل عليه من صنيع من سلف ٠‏ ولم يفصل الحاكم في دليله » 
بل إنه أسند عقب كلامه عن الشافعي أنه قيد الشاذ بقيدين هما : -١‏ المخالفة » -١‏ من 
الثقة خصوصاً ؛ وهذا جزء من علم العلل ىا سبق » وأكثر الروايات الشاذة قد عرف 
سبب شذوذها ١‏ وقول الشافعي بالمخالفة يدل على خلاف كلام الحاكم . 


الالاادت 


أقسام الحديث المعل 


فيها أكثر ما تقدّم . 

؟- أن هذه الأنواع إِنَّا عرفت بالنّظر إلى رواية المخالف » وهذا بلا 
شك داخل في علم العلل » حيث إِنَّه يقوم على جمع الروايات » والنّظر في 
الاختلاف » ومن ثم الحكم كا سيأتي تفصيله فيا بعد”'" . 

- أن في الحكم على حديث بشيء من الأنواع السّابقة في بعضه تعليل 
لسند ظاهره الصّحة » اطلِمَ على علته الخفية بالاعتبار » ويبقى بعد التّعليل 
النَظدُ في أثر العلَّ » أقادحة هي أم لا . 


قواعده . فإفراد علماء الحديث السّابقين بعض جزئيات العلل بالتأليف لا 
يفهم منه أنه علم مستقل يذكر بجانب علم العلل في كتب المصطلح . 

ومن المآخذ المترتبة على إهمال ما سبق أمران : 

» أنه عند التّمثيل بأحاديث معلّة لا تذكر بعض الأنواع السّابقة‎ -١ 
. لأنبا من علم آخر - اصطلاحاً - عند البعض‎ 

1- أن ذلك قد يُوحي لدى البعض أيضاً أن قواعد هذه الأنواع وأسس 
الترجيح فيها غير التي في علم العلل . وهذا غير صحيح باعتبار الأصل » 
وإن كان قد يتميّز كل نوع بجزئية تخصّه لا تخرجه عن أصل علم العلل » 
ونوع المدرج يبين صحة ما سبق ذكره حيث ظن البعض أن الرواية التي 
تبين الإدراج فاصلة في الأمر » وأغفل قرائن قبوها أو ردّها #فليش كلم 
ميّر وبين الإدراج في الرواية يقبل قوله إذا خالف من هو أرجح . 


: )1١ص(‎ 0) 


ج لاح 


أقسام الحديث المعل- 


ولعل إفرادهم هذه الأنواع من باب جمع الأمثلة المتشاببة » وني هذا 
لطافة علمية ظاهرة وتجديد » وثمن قام بذلك الحافظ ابن حجر » فقال 
السّخاوي : « وقد أفرد شيخنا من هذا الكتاب - أي علل الدّارقطنى - ما له 
لقب خاص كالمقلوب والمدرج والموقوف » فجعل كلاً منها في تصنيف 
مفرد » وجعل العلل المجرّدة في تصنيف مستقل ... 00" . 

وذكر ابن ايل والسّخاوي”" أن 5 العلل للدّارقطنى أمثلة 
للمضطرب . وقال الصّنعاني عن علمى العلل والمضطرب : ١‏ والبحثان 
متقاربان » والاصّطراب نوع من العلل )”© . 

وذكر أبو عبد الله الحاكم أجنانا كيرة العلل اتناك ا : 


وقال ابن حجر عند قول ابن الصلاح ويصلح مثالاً للمعلل : ١‏ لا 
يختصّ هذا بهذا المثال » بل كل مقلوب لا يخرج عن كونه معللاً » أو شاذاً . 
لأنه إنما يظهر أمره بجمع الطرق واعتبار بعضها ببعض » ومعرفة من يوافق 
من يخالف ... )20 , 


فالحاصل أن كل اختلاف على الرّاوي داخل في علم العلل بصنيع من 
سلف من علاء الحديث وعلله » سواء كان الاختلاف قادحاً أم لا » وسواء 


. )؟0/8/١( فتح المغيث‎ )١( 

(؟) النكت لابن حجر (؟9/7/4/5) . 
(9) فتح المغيث /١(‏ 778) . 

(:) توضيح الأفكار (؟1//5”) . 

(65) المعرفة للحاكم (ص”7١١9-1١١)‏ . 
() النكت لابن حجر (817/5/5) . 
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أقسام الحديث المعل" 


كان في السّند أم المنن . وأما إدخال روايات الضّعفاء في كتب العلل فلآ هذا 
يسمى علة هن 'حيث الأصل 2 ولآنّ الاصطلاح لم يستقرٌ بعد 2 والأمر 
سهل ». ولا مشاحة في الاصطلاح » إن لم يترتب على ذلك تأثير في النهج 
المتآخرة - ى! هو معلوم - في شتى العلوم » والإنكار على هذا فيه تشديد 7 


5 ع مم 
لح يت ين 


لعل ما أُلّفَ في حديث رسول الله كل من أكثر المؤلفات التي تركها 
علماء السّلف الصالح لمن بعدهم . ومن بين هذه المؤلّفات ما كتبه المحدثون 
في علل حديث رسول الله يه . إلا أن ما أله في العلل قليل بالنّسبة لبقية 
تلك المؤلّفات » كرا أنّ ما سَلِم منها وبقي حتى الآن لا يكاد يذكر كذلك . 
ولا شلك أن هذا يترك شيئاً من الحزن في قلب أهل العلم » أن فاتهم ما فيها 
مغلم : 

قال الخطيب وذكر مصنفات ابن المديني : ( وجميع هذه الكتب قد 
انقرضت ولم نقف على شيء منها إلا على أربعة أو خمسة حسب ولعمري إن 
في انقراضها ذهاب علوم جمة وانقطاع فوائد ضخمة » "2 . 

وقال أيضاً بعد ذكز العشرات من كنب أبن حبان المنقودة : « مثل هذه 
الكتب الجليلة كان يجب أن يكثر بها النسخ ويتنافس فيها أهل العلم ويكتبوها 
لأنفسهم ويخلدوها أحرازهم » ولا أحسب المانع من ذلك إلا قلة معرفة أهل 
تلك البلاد لمحل العلم وفضله وزهدهم فيه ورغبتهم عنه وعدم بصيرتهم به » 
والله أعلم » '" . 


ولا شاك أن هذه المؤلفات تعطي لنا تصوراً مجملاً عن نشأة علم 


)00( الجامع للخطيب (551//5) . 
(؟) الجامع للخطيب (؟/١/5)‏ . 


اا 


المؤلفات في العلل 


العلل » وأنه بدأ في عصر مبكر جداً بالنّسبة لبقية علوم الحديث التي فرّعها 
علماء الحديث بعد سنين من بداية نشأتها . فبينا انتشر كثير من فروع علوم 
الحديث بعد زمن . فإِن علم العلل - على قدم نشأته - قوبل بعكس ذلك » 
حيث قلء الاهتمام به وضعُف جانبه كثيراً ٠‏ مع قول علماء الحديث بأهميته 
وعظم شأنه بين علوم الحديث !! 


ومن أشهر المؤلفات في علل الحديث ما يلي : 
.١‏ العلل لعبد الله بن المبارك ”"2 . 

هلز اللتديث لبحين القطان:”؟ 

*". العلل ليحيى بن معين ”"ا 


4. العلل لابن المدينى ٠‏ بعدة روايات عنه © » في عدة أجزاء *) 


4. العلل لأحمد بن حنبل » بعدة روايات عنه ''' » طبع بعضها . 
ثلاثة مجلدات . جمع فيها ما تفرق من الروايات عن أحمد . انتخب منه ابن 


. وأشك في التسمية أو النسبة‎ ٠» )١518/١١( ذكره مغلطاي في إكاله‎ )١( 

(١؟)‏ شرح العلل لابن رجب )6١85/7(‏ وتسمية ما ورد به الخطيبٌ دمشق (84) . 

(*) شرح العلل (605/5) . 

(؟) كرواية ابنه عبد الله بن علي عنه »؛ ذكرها حمزة في سؤالاته للدارقطني (971) . 

(0) سؤالات حمزة السهمي (771) وتاريخ بغداد (7/ ١٠78و١4/1)‏ والكفاية (ص 07794 
والجامع للخطيب (477/7و417) والمعرفة للحاكم (ص١7)‏ » ولعل المطبوع برواية ابن 
البراء جزء من هذه العلل . 

(5) سردها الذهبي في السير /١1١(‏ 0771-7370 . 


5 0 


المؤلفات في العلل 


قدامة » وطبع بعضه : 

5 عل لديف وضرفة الشيوع لان عار الشهيدالمرضل 27 وله 

». العلل لأبي حفص الفلاس "7" . 

8 . العلل للبخاري » ذكره أبو القاسم بن منده » وذكر أنه يرويه عن 
محمد بن عبد الله بن حمدون عن أبي محمد عبد الله بن الشرقي عنه 7" . وكتابه 
التاريخ الكبير من أهم مصادر العلل وتراجم الرّواة وغير ذلك . 

4. علل حديث الرُعري لمحمد بن يحيى الذّهل ”؟2, برواية الحمّاف . 

000 
36 العلل لمسلم بن الحجاج : 


.١‏ التمييز لمسلم أيضاً » طبع جزءٌ منه برواية مكي بن عبدان » وهو 
من كتب العلل ك] ذكر الخطيب "" . 


)١(‏ تاريخ بغداد (511/6) وقال ابْنُ حجر في ترجمته عن أحد تلاميذه : « الحسين بن إدريس 
الهمروي له عنه سؤالات في العلل والرجال » - التهذيب (9/ )51١١‏ . 

(0؟) تسمية ما ورد به الخطيب دمشق (88) . 

(5) هدي الساري (ص185) والمعجم المفهرس لابن حجر (ل57) وصلة الخلف للروداني 
(ص507 . 

(4) نقل منه ابن خزيمة في صحيحه (115/7) وني سؤالات السلمي (١؟5) ٠‏ وثنقل قول 
الدارقطني : « من أحب أن يعرف قصور علمه عن علم السلف فلينظر في علل الزّمْرِي » . 

(5) فهرست ابن خير (ص”١5)‏ . 

() الفهرست للنديم )9575/١(‏ وصيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص29) وتذكرة الحفاظ 
(1/ ١9هة).‏ 

(0) الجامع لخطيب (7/ 777) وصيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص69) . 


اسم 


المؤلفات في العلل 


٠. 5 7 5 5 22020 ٠ سن‎ 7 

١‏ . المسند المعلل ليعقوب بن شيبة » عثر على قطعة منه من مسند 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وهو برواية حفيده أبي بكر محمد بن أحمد بن 
يعقوب )2 وقد طبع ما وجد منه : 


. العلل لأبي زرعة الدّازي”" . 
4. العلل لأبي بشر إسماعيل بن عبد الله الأصبهاني . المعروف 
ل ش 
3 35 -- 0 ت. 250 
5. العلل لابن ماجة القزوينى . 


. العلل الكبير برواية أبي حامد النّاجر أحمد بن عبد الله المروزي . 
والعلل الصَّغير 3 وهما لأبي عيسى المرّمذي0) 3 


. )3817/١5( تكلم عنه الخطيب في تاريخه‎ )١( 

(1) تسمية ما ورد به الخطيب دمشق (86) . 

(*) فتح المغيث للسخاوي (9/ 001١‏ . 

0( الإعلام (ص477-1”0) وتوضيح المشتبه /١(‏ 7705وه/ 1805و// 174) كلاهما لابن 
ناصر الدين الدمشقى . 

(5) ذكره الزركشى في التذكرة (ص8١5-‏ الباب الثامن في الفتن) » ونقل منه نصاً ! 

(7) طبع الكبير بترتيب أب طالب القاضي التميمي » أما الصغير فمطبوع آخر الجامع » وشرحه 
ابن رجب الحنبلٍ . 

(0 التهذيب لابن حجر في عدة مواضع منها )١١ /١(‏ » والإكيال (47/4و8/ ١٠و١١/ )51١‏ 
وشرح سئن ابن ماجة )١110 /١(‏ كلاهما لمغلطاي وحاشية البوصيري على تحفة التحصيل 
لابن العراقي (ص١55)‏ . 


عات 


المؤلفات في العلل 


4. العلل لابن أبي عاص" . 


٠‏ . المسند الكبير المعلل » لأبي بكر البرّار - برواية محمد بن أيوب 
الضّموت - ٠»‏ وقد طبع بعضه باسم : ١‏ البحر الرّخار » . 


. العلل لأبي علي عبد الله بن محمد البلخي الحافظ''"‎ ١ 
7 العلل لأن اإسفاق ابرهك ين ان تظالته اللستابوري‎ 5 
.. العلل الحم دن انين أن شي‎ 

4". مسند حديث الرُهري بعلله والكلام عليه للنّسائي”' . 
6. العلل لزكريا السّاجي'" . 

7". العلل لأبي جعفر العُقيلي" . 


"٠‏ . العلل لابن أبي حاتم الرّازي » مطبوع ؛ رواه عنه جماعة”" . وقد 
شرع ابن عبد الهادي في وضع شرح عليه" فاخترمته المنيّة بعد أن كتب منه 


. )"١ا/و751١0و778/١( ذكره في الآحاد في عدة مواضع منها‎ )١( 

. )0759/1١*( السير‎ )0( 

(5) السير (060/17) . 

(5) الفهرست للنديم /١(‏ 2770© . 

(0) فهرست ابن خير (ص55١)‏ . 

(1) الكامل لابن عدي )50٠ /١(‏ وتاريخ بغداد (49/1”) ونقل منه اللالكائي في السنة 
(13) » وقال الذهبى عنه : إنه كتاب جليل يدل على تبحره في هذا الفن - التذكرة 
0م . ١‏ 

(0) ذكره في الضعفاء )90١/5(‏ . 

(4) مقدمة العلل للدباسبى )49/١(‏ . 

(9) وقد طبع ما وجد منه . 


0ن 2 


المؤلفات في العلل 


علدا حل اس ا : 

4 العلل لأبي علي النّسابوري”"' . 

4. علل حديث الزُهري في )7٠١(‏ جزءاً » وعلل حديث مالك في 
)٠١(‏ أجزاء » وعلل ما أسند أبو حنيفة في )٠١(‏ أجزاء » وما خالف الثوريٌ 
شعبة في (”7) أجزاء ؛ وما خالف شعبة الثوري في جزأين » وموقوف ما 
رفع » وكلها لابن حبّان البستي”" . 

. المسند الكبير المعلل لأبي علي الماسرجسى » في (100) جزء'‎ .”٠ 

1 الغلل لأى الحسين مين عمد لكاتب 20 , 

””. العلل لأبي أحمد الحاكم الكرابيسيى9؟؟ . 

". العلل » والتتبع للدّارقطني » وهما مطبوعان . 


5 الأجوبة لأبي مسعود الدّمشقى . أجاب فيها عن انتقادات 


العلل لأبي عبد الله الحاكه”” . 


() فتح المغيث للسخاوي (/ 0317-111١‏ . 

(؟) الجامع للخطيب (5/ 67177 . 

(9) الجامع للخطيب (458/5) . 

(:) السير للذهبى )588/١5(‏ . 

(5) تاريخ بغداد للخطيب (378/9) . 

(0) السير )”1/77/١5(‏ » وتذكرة الحفاظ للذهبي (995/5) . 
(0) ذكره في المدخل إلى الصحيح )١٠١١(‏ . 


عند 


المؤلفات في العلل 


30 تمييز المزيد في متّصل الأسانيد""© ٠»‏ والفصل للوصل المدرج في 
التّقل وهو مطبوعء وهما للخطيب . 

هذه أهم الكتب التي ذكرت في علم العلل حتى عصر الخطيب ٠»‏ الذي 
قال عنه ابن نقطة : ١‏ لا شبهة عند كل لبيب أن الممتّأخرين من أصحاب 
الحديث عيال على أبي بكر الخطيب )0 . 
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2 


/١( وقال عنه ابن رجب إنه مصنّف حسن - شرح العلل‎ )580 /١( ذكره في كتابه الموضح‎ )١( 
: يفدع » وكتاب الفصل مطبوع‎ 
. )١9١ /١( التقييد لابن نقطة‎ )( 


يمدت 


طرق معرفة علة الحديث 


هذا المبحث من أهم المواضيع في علم العلل ٠‏ لأنه الثّمرة واللب في 
تلك الدَّرّاسَة » وهو كذلك من أصعب مسائله . 


وقبل الحديث عنه يستحسن معرفة سبب إعلال الأئمة للحديث . 

والجواب عنه بأن السبب الباعث على إعلالهم للمرويات التي ظاهر 
متها الفيحة اهو < «القزار0ة :ويل الأمن لسن “دان ميل عى غاليه: 

وسبب هذا الاستغراب أمران هما : المخالفة والتفرد . 

ولذا اشتد نكير المحدثين على من اعتمد أو تتبع الأحاديث الغرائب 
والأفراد والفوائد » لتضمن أكثرها المعلء من الأحاديث . 

قال أحمد : « إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا الحديث غريب 
أو فائدة فاعلم أنه خطأ أو دخل حديث في حديث © . 

وقال أيضاً : « تركوا الحديث ٠‏ وأقبلوا على الغرائب » ما أقلء الفقه 
فيهم ) 7 

وقاله'أنش] ات :ديك القرائيه القن ل اي 

وكال :انر مكرة “اما أكنات المزائي ”7 


. )١95ص( الكفاية‎ )١( 
٠. 601 رواية الدوري‎ (0 


وم د 


فالمخالفة والتفرد تستدعي استغراب العالم » والغرابة تدل على بعض 
المخالفة » سواء كانت في السند أو المتن . 


وأهم الأسباب التي قد تذكر في أسباب الإعلال راجعة - فيا يظهر لي - 
إلى سبب واحد هو المخالفة » وينشأ عنها كثيراً لا دائ) : التفرد » فبالاهتام 
سه 3 يتمكن المرء من دراسة تعليلات العلماء ومعرفة علة الحديث وطريقة 
ذلك . 
وطريقة معرفة علة الحديث إحمالا تعتمد على أمور ثلاثة : 

. جمع طرق الحديث المختلفة بتوسع عند الحاجة‎ -١ 

؟- تحديد مدار الخلاف على من يكون » والتّظر في كل رواية هل فيها 
خلاف آخر . والنّظر في حال رواتها وبلداهم واختصاصهم بالرّاوي المختلف 
عليه . قال ابن حجر : ١‏ مدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف )27 , 
ويتنبه إلى التأكد من سلامة المرويات جملة » وأن الاختلاف على أصحاب 
المدار غير مؤثر في أصل الخلاف ٠»‏ وإلا احتاج إلى دراسة مستقلة . 

*- الترّجيح بين الرّواة أو الجمع بين رواياتهم على أسس علمية وقواعد 
منهجية مستنبطة من صنيع علاء العلل السَّابقين فحسب » دون نظر إلى 
قواعد المنطق واحتتالات العقل . 

وإلى هذا أشار الخطيب البغدادي بقوله : ١‏ والسّبيل إلى معرفة علة 
الحديث : 


8 


. )71١/59( الكت‎ )١( 


50 


طرق معرفة علة الحديث 


1- ويعتبر بمكاههم من الحفظ » ومنزلتهم في الإتقان والصّبط 6" . 

أما الأمر الأول : فمن شواهده من كلام المحدّثين السّابقين قول ابن 
لمبارك : «إذا أردت أن يصمّ لك الحديث ٠‏ فاضرب بعضه ببعض 16" . 

ل ا ا ف 

وقال أحمد : « الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه ... ) : 
وقال ابن المديني  :‏ الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه »6"*'. 
وقال ابن معين : « اكتب الحديث خمسين مرةً » فإن له آفات كثيرة ». 
وقال أيضاً  :‏ لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهاً ما عقلناه »”* . 


ويوضّحه قوله أيضاً : « إِنّ حماد بن سلمة كان يخطى » فأردت أن أميّر 
خطأه من خطأ غيره » فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شىء » علمث أن 
الخطأ من حماد نفسه''' . وإذا اجتمعوا على شيء عنه وقال واحد منهم 
خلافهم » علمت أن الخطأ منه لا من حماد » فأميّز بين ما أخطأ هو بنفسه . 
0 
وين نا خط لي : 


. الجامع للخطيب (؟157/1)‎ )١( 

(؟) الجامع للخطيب (407/5) . 

() المجروحين لابن حبان /١(‏ *”) والجامع للخطيب (5/ 9716© . 

() الجامع للخطيب (515/1) . 

(5) المجروحين لابن حبان (77/1) والضعفاء لابن شاهين (ص157) والجامع للخطيب (؟/ 
6 ") والإرشاد للخليل (7/ 096) . 

(*) تأي قصة تدل على هذا التقعيد بعد قليل . 

(7) المجروحين لابن حبان (7”/7”) ٠‏ وأعلها الذهبي بالانقطاع - السير (407/19) . 


ا 


طرق معرفة علة الحديث 


قال الميموني : « تعجب إل أبو عبدالله يعني أحمد بن حنبل ممن يكتب 
الإسناد ويدع المنقطع » ثم قال : وربا كان المنتقطع أقوى إسناداً وأكبر ! 
قلت : بينّه لي كيف ؟ قال : تكتب الإستاد متصلاً » وهو ضعيف » ويكوث 
المنقطع أقوى إسناداً منه » وهو يرفعه ثم يسنده » وقد كتبه هو على أنه 
متصل » وهو يزعم أنه لا يكتب إلا ما جاء عن النبي كَل معناه لو كتب 
الإسنادين جميعاً عرف المتصل من المنقطع يعني ضعف ذا وقوة ذا )23 . 

وقال أبو حاتم : « لولم نكتب الحديث من ستين وجهاً ما عقلناه »”" . 


وهذه القصة - على طولما - تدلٌ على ما ذكر من النّظر إلى مَن أخطأ 
ومّن أخْطِىَ عليه . قال عبد الرحمن بن مهدى : ١‏ ما رأيت صاحب حديث 
أحفظ من سفيان التّوري » حدّث يوماً عن حماد بن أبى سلييان عن عمرو بن 
عطيّة عن سلان الفارسى قال : البصاق ليس بطاهر . فقلت : يا أبا عبد الله 
هذا خا !سايق ٠‏ كف [اعكن بهذا 9 قلت" 8 تاد عن ولع ين 
سلان . كال "من دكي عو بخاد؟ اقلت سرفيه احمةاعن حاد فلن 
ربعي ٠‏ قال : أخطأ شعبة فيه ثم سكت ساعة » ثم قال : وافق شعبة على 
هذا أحد . قلت » نعم » قال : من ؟ قلت : سعيد بن أبى عروبة وهشام 
الدستّوائي وحمّاد بن سلمة » فقال : أخطأ حماد هو حدثني عن عمرو بن 
عطيّة عن سلان . قال عبد الرحمن : فوقع في نفسي » قلت : أربعة يجتمعون 
على شيء واحد . يقولون عن حماد عن ربعي » فل) كان بعد سنة أخرى سنة 
إحدى وثمانين ومائة أخرج إليّ غندر كتاب شعبة فإذا فيه عن حماد عن ربعي » 


. )1817/5( الجامع للخطيب‎ )١( 
. )"100/1( فتح المغيث‎ )١( 


الات 


طرق معرفة علة الحديث 


وقد قال حمّاد مرة : عن عمرو بن عطيّة » قال عبد الرحمن : فقلت : رحمك 
الله يا أبا عبد الله . كنت إذا حفظت التَّىء لا تبالي من خالفك » "2 . 


وقال أيوب السّختياني : ١‏ إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس 


: 7 زفة 
غيره 16 0 . 


وبا ذكر ظهرَ علم الجرح والتّعديل وعلم العلل . 

قال أبو زرعة : « نظرت في نحو من انين ألف حديث من حديث ابن 
واي تسن ف ون قا ةنا افلم تزاف لعي ١‏ اقل 14 

ومن رام - في هذا الزمن - جمعَ عُشْرٍ ما ذكر أبو زرعة لما استطاع . 

فبرواية الآخرين تظهر علة الحديث غالباً | قال أبو حاتم الرازي في 


حديث : ١‏ وروى أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة فأظهر علة هذا 
الي 


الأمر الثانى : وهو تحديد المدار الذي حصل عليه الخلاف » فيكون 
بالتّطر في الرّاوي المشترك بين الطّرق » ومعرفة الوجه الإسنادي الذي يأتي 
بعد كر امكف اوعدي الول الذي اخعلقوا عليه فى كل «إساد.وصم كل 
رام إلى الرّاوي الذي وافقه في روايته عن ذلك الشيخ نفسه » لذلك الوجه 
الإسنادي » وتكرار ذلك حتى تتم معرفة الأوجه التي اختلف فيها على ذلك 


. )١158/9( تاريخ بغداد‎ )١( 

. سنن الدارمي (544) » وهذا النص يصلح قاعدة لكل العلوم‎ )١( 

(*) الجرح والتعديل لابن أبِي حاتم /١(‏ 5*”) » كذا ذكر أبو زرعة ٠‏ بينما قال أحمد في رواية 
المروذي (157) : « أيش كان عنده من الحديث » » ولعله يعني به المرفوع . 

(5) المراسيل (ص8١١)‏ . 


0ك 


طرق معرفة علة الحديث 


الشَّيخْ ومعرفة عددها , والتَّبّه إلى احتمال وجود خلاف على التَّلامِيذ أيضاً . 
واستبعاد ما قد يظنٌ أنه اختلاف وهو خلاف ذلك . كا لو ذكر أحد الدُواة 
الاسم ٠‏ والآخر ذكر كنيته » فيظرٌ من لا يعرفه التّعدد . 

ومن شواهد هذا الأمر في طلب تحديد المدار قول أبي عام وعدم 
رواه الحميديُ عن ابن عيينة : « هذا عندي من ابن عيينة » وابن الطبّاع 
ثبت » فقال ابنه عبد الررحمن : قلت أنا : حدثنا ابن المقريء عن ابن عيينة ا 
رواه الحميديٌ ‏ وحدثنا سعد بن محمد البيروي قال : حدثنا حامد بن يحيى 
عن ابن عيينة ىا رواه الحميديٌ . فدلء - لاتفاق هؤلاء الثلاثة - أن الخطأ 


من ابن الطبّاع 200 


لآم العالك: + الموازنة بن هده الطرق بالفهم والمعرفة » وتطبيق قواعد 
وطرائق المحدّثين السّابقِين في التَرّجيح بين الئوايات المختلفة ٠‏ وتنزيل 
كلامهم في الجزئيات على تلك الروايات » حيث إن كلامهم ني تلك الجزئيات 
بمجموعه يدل على قواعد منهجية ساروا عليها دون خلاف أو اختلاف منهم 
لها من حيث الأصل » ولا يعني ذلك أنْ بعض الحفاظ قد لا يخالف إحدى 
القواعد في حديث ما » فإذا خالف رجعنا إلى الأصل الذي أخذ من خلال 
التطبيقات المتكيرة المتعدّدة من ذلك الحافظ وبقية الحفاظ الآخرين . ومعرفة 
هذه القواعد والضوابط والإحاطة بمراتب الرّواة في شيوخهم ليس بالأمر 
التساك .+ 


فِإِنَ 0 داق التّقاد من الخناظ لكثرة م للحديث - ومعر فتهم 
بالخجال وأحاديث كل واحد منهم - لهم ف فهم خاص نوسن به أن هذا 


. )5١5/١( العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 


عات 


طرق معرفة علة الحديث 


الحديث يشبه حديث فلان » ولا يشبه حديث فلان » فيعلّلون الأحاديث 
بذلك » وهذا مما لا يُعبر عنه بعبارة تحصره » وإنَّا يرجع فيه أهله إلى مجرد 
الفهم والمعرفة التي اختصوا بها عن سائر أهل العلم » "2 . 


« والله عز وجل قد خص بمعرفة هذا العلم نفراً يسيراً من كثير ممن 
يدّعي علم الحديث » فأما سائر النّاس ممن يدّعي كلام الحارث الا 
والجنيد”" وذي الثُون7؟؟ وأهل الخواطر » فليس لهم أن يتكلموا في شيء من 
علم الحديث إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة به » فحيتئل يتكلم 
تا 11 

: فإذا ظهر لنا صحة حديث بعد التّظر في إسناده وطرقه » ووجدنا أن 
جماعةً من حمّاظ الحديث على تضعيفه أو تعليله بعلة » بدون خلاف معتير 
بينهم ١‏ فإنَّه من |1 نّم علينا الأخذ بقولهم وترك ما عداه » حيث إن « اتفاق 
أهل الحديثك غل شىء يكون حببة + 29 , 


قال ابن حجر : « فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمّة المرجوع 
إليهم بتعليله » فالأولى اتباعه في ذلك كا نتبعه في تصحيح الحديث إذا 


. )708-055/5( شرح العلل لابن رجب‎ )١( 

(؟) هو أبو عبد الله الحارث بن أسد البغدادي شيخ زاهد » مات سنة 847١ه‏ - السير /١5(‏ 
.)٠‏ 

(؟) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي البغدادي القواريري ٠»‏ إمام زاهد ١‏ تفقه على أبي 
ثور » ومات سنة 94١ه‏ - السير )55/١5(‏ . 

(5) هو ثوبان بن إبراهيم » وقيل فيض بن أحمد النوري أبو الفيض . روى عن مالك والليث » 
وروى عنه الجنيد » مات سنة 58 ؟ه - السير )07/1١1١(‏ . 

(5) شرح العلل لابن رجب )27”5/١(‏ . 

. ©7017 قاله أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في المراسيل‎ )١( 


دهع - 


طرق معرفة علة الحديث 

التقرير يتبين عظم موقع كلام المتقدمين » وشدة فحصهم » وقوة بحثهم » 
وصحة نظرهم » وتقدمهم با يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك » والتسليم 
لهم فيه )207 . 

والسبب في ذلك أن الله عز وجل « بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث 
تجالا نقاداً تفرّغوا . فأفنوا أعمارهم في تحصيله . والبحث عن غوامضه 
وعلله ورجاله ومعرفة مراتبهم 5 القوة واللين : فتقليدهم 4 والمثي 
وراءهم » وإمعان النّظر في تواليفهم ؛ وكثرة مجالسة حفاظ الوقت ٠‏ مع 
الفهم ١‏ وجودة التصور » ومداومة الاشتغال » وملازمة التقوى والتواضع ء 
يوجب لك - إن شاء الله - معرفة السَّنن النبوية » ولا قوة إلا بالله »20 . 

قال ابن تيمية : « وقد يترك- أي البخاريً أو مسل) - من حديث الثّقة 
ما علم أنه أخطأ فيه » فيظٌ من لا خبرة له أن كلء ما رواه ذلك الشّخص 
يحتججٌ به أصحاب الصّحيح » وليس الأمر كذلك . فإن معرفة علل الحديث 
علم شريف يعرفه أثمّة الفن ... »© 7(" . 

وقال أيضاً : ١‏ فإنهم أيضاً يضعٌّفون من حديث الثّقّةَ الصّدوق 
الضّابط أشباء َي لهم أنه غلط فيا أمور بقارن باحك وسكوان هذا 


"علم العلل " ٠‏ وهو أشرف علومهم . بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة 
ضابط » وغلط فيه » وغلطه قد عُرفَ » »2 . 


. )71١/5( التكت لابن حجر‎ )١( 

(5) فتح المغيث للسخاوي ٠ )774/١(‏ وقوله بالتقليد » أراد به المحمود منه وهو الاقتداء ! 
زفق مجموع الفتاوى )47/١48(‏ . 

() مجموع الفتاورى /١(‏ 0ه-8017) . 
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وقال ابن القيّم - عند حديث - عن مطر الورّاق : « ولا عيب على 
مسلم في إخراج حديثه ؛ لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضَّرب ما يعلم أنه 
حفظه”'؟ » كما يطّرح من أحاديث الثّقة ما يعلم أنه غلط فيه » فغلط في هذا 
لمقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثّقة ؛ ومن ضكّف جميع حديث 
م الحفظ » فالأولى طريقة الحاكم وأمثاله 2 والثانية طريقة أبي محمد ابن حزم 
وأشكاله» وطريقة مسلم هي طريقة أئنة فنا نتاف وانة امعان 


وتقوم قواعد المحدّثين في التعليل والمرّجيح على قاعدة عامة مهمة تجمع 
علوم الحديث كلّها » وهي : ١‏ إعمال القرائن للجمع أو الترجيح » . 
وهذه القاعدة قد نَصّ على فحواها جماعة من علماء الحديث والمصطلح . 


قال ابن الصّلاح عن العلل : « ويستعان على إدراكها بتفرّد الرّاوي » 


وممتخالفة غير لها مع قرائن تنضهٌ إلى ذلك تنه العارف ببذا الشَّأن م 


وسنحوه قال العراقة”*) 2 
فظهر من كلامه أن العلّة تدرك بثلاثة أمور هي : 


.١‏ التّْرد » وهو أمر غالبي » فكم من حديث معل رواه اثنان أو 
ثلاثة » وقد لا يكون فيه مخالفة » فهو أخص من المخالفة من وجه . 


» يعضده قول الإمام أحمد في حسين بن قيس : « متروك الحديث » وله حديث واحد حسن‎ )١( 
. )518/8( الكامل لابن عدي‎ - 

(5) زاد المعاد )7”54/1١(‏ . 

() مقدمة ابن الصلاح (ص5١١-التقبيد‏ والإيضاح) . 

(4) التبصرة والتذكرة للعراقي )777/١(‏ . 


-/7م د 


؟. المخالفة » وهو أخص من التفرد من وجه . فقد يتفرد راو بحديث 

يعله الحفاظ . ولا يخالفه في إسناده أحدٌّ » فبينهها عموم وخصوص وجهي . 

". القرائن . 

قال العلائي عند كلامه عن الاختللاف : « فإن استوى مع استواء 
أوصافهم وجب لوقف حتى يترججح أحد الفريقين بقرينة من القرائن » 
فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الرّجِيح حكم بها » ووجوه 
الرّجيح كثيرة لا تنحصر » ولا ضابط لها » بالنسبة إلى جميع الأحاديث » بل 
كل حديث يقوم به ترجيح خاص ٠‏ وإنا ينهض بذلك المارسن الفطن » 
الذي أكثر من الطرق والروايات » 29 . 


وقال ابن عبد اهادي عند ذكر زيادة الثّقات 0 وتقبل في موضع 
آخر لقرائن تخصّها » ومن حكم في ذلك حك عاماً فقد غلط ٠‏ بل كل زيادة 
لها حكم )'" . 


َمْهُم مما قال الفرق بين الحكم العام والقاعدة الكلية . 


وقال ابن حجر : ١‏ ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن الدّالة على وهم 

راويه من وصل مرسل أو منقطع » أو إدخال حديث في حديث » أو نحو 

ل ا ا 
هو المعلل 32 


- وتوضيح الأفكار (؟7"8/5) . وسيأتي ضابط هذه الأوجه‎ )7/١77/7( النكت لابن حجر‎ )١( 
: من حيث علم العلل - (ص5”)‎ 


(') نصب الراية (075/1 . 
(؟) نزهة النظر (ص89) بتصرف . 


دمع - 


وقال أيضاً : « والذي يجري على قواعد المحدّثين أنهم لا يحكمون عليه 
0 . - 08 3 ه اع دلق 
بحكم مستقل من القبول والردٌ » بل يرججحون بالقرائن »© . 


وقال : « فتبيّن أن ترجيح البخاريّ لوصل هذا الحديث على إرساله م 
يكن لمجرد أن الوصل معه زيادة ليست مع المرسل » بل با يظهر من قرائن 
الرّجيح » 7" . 

أما قول ابن دقيق العيد عن قبول الرّيادة : « ذلك ليس قانوتاً مطرداً » 
وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول » 7 . فلا يفهم منه 
خلاف ما سبق . لأنه نفى الحكم المطرد (العام) » وهو ما عبر عنه بقوله : 
« قانوناً ) . 

ويوضحه قول البقاعي : ١‏ لا يحكمون فيها بحكم مطرد ٠‏ ونا 
يديرون ذلك على القرائك » 25 . 

وخلاصة ما سيق نقله » أن الحكم في علل الحديث ليس قولاً واحداً 
مطرداً في كلّّ حديث » بل كلءُ حديث له حكم خاص به » يعرف ذلك من 
قواعد عامة كلية استقرائية » مجموعة من كلام الحفّاظ » من خلال أحكامهم 
على الجزئيات » بتلمس الأسباب التي دعتهم إلى ترجيح رواية على أخرى مع 


قال العلائى : ١‏ التعليل أمر خفي » لا يقوم به إلا نقاد أئمّة الحديث 


. النكت لابن حجر (؟//541)‎ )١( 
. (؟) الكت لابن حجر (؟5017/7)‎ 
. )5١4/7؟( الكت لابن حجر‎ )*( 
. )”59 /١( توضيح الأفكار‎ ):( 


4ه - 


دون الفقهاء الذين لا اطلاع هم على طرقه وخفاياه » (0) 


وما يجب التَبّهِ له هنا - ويعد من مهمات علم العلل - أمورٌ منها : 

الأول :أن قواعد هذا العلم وأصوله وضوابطه الكلية والفرعية لا 
تؤخذ إلا عن أهله السابقين الراسخين . فلا تؤخذ عن أقوال المعتزلة 
وأشباههم من ألف في الأصول . حيث كانوا لا يعرفون شيئاً عن الحديث 
وعلومه » بل إن بعضهم كان عدوا له ولأهله بقوله برد أخبار الآحاد”© 
ومع هذا يتكلمون عن قواعد الحديث والرئواية بكلام نظري في الأذهان , لا 
نصيب له في الأعيان . 

فكم| نأخذ القراءات عن القرّاء » والفقه عن أهله وهكذا » ولا نتقدّم 
على أقوالحم » ومن خالفهم جملةً رد قوله وصار خارجاً عن العلم ورسمه » 
فكذلك يقال لكل من خالف طرائق المحدّثين السّابقين تام . 

قال الإمام مسلم : ١‏ اعلم رحمك الله أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه 
من الصحيح والسقيم إنما هي لأهل الحديث خاصة لأنهم الحفاظ لروايات 
0 5 
ا و ل لطر ا 


: التكت لابن حجر (5؟/057١5) 3 وقد سبق‎ )١( 

(؟) من أهم مؤلفاتهم في النكاية بأهل الحديث كتاب : «قبول الأخبار ومعرفة الرجال» لأبي 
القاسم البلخي المعتزلي ٠‏ وقد طبع مؤخراً !! 

إفرة التمييز (ص8١5؟)‏ . 


طرق معرفة علة الحديث 


يبالون بخلاف من خالفه ولو كثروا » والصّواب في ذلك مع أثمة هذا الشَّأن 
العالمين به ويعلله » وهو النّظر والتّمهر في العلل والنّظر في الواقفين والرَّافعِين 
00 والواصلين أنهم أكثر وأوثق وأخص بالشّبخ وأعرف بحديثه إلى غير 

من الأمور التي يجزمون معها بالعلّة المؤنّرة في موضع وبانتفائها في 
موضع آخر لا يرتضون طريق هؤلاء ولا طريق هؤلاء» ""2 . 


الثاني : أن مصطلح الاختلاف والمخالفة أعجٌ عند المحدّثين منه عند 
غيرهم من الفقهاء والأصوليين - تمن لم يمش على طريقتهم في علم الحديث - 
فأيٌ فرق مؤثّرٍ بين روايتين طعي اوها - يعد اختلافاً عند المحدّثين 


يحتاج إلى ترجيح بينها - غالباً - » وإن تعذَّر قيل بالجمع » هذا إذا لم يكن 
الاختلاف داخلاً في علم مشكل الحديث 0 


فوصل المرسل أو المتقطع يعد مخالفة ٠»‏ ورفع لكر قدي خفالية + 
والزيادة في المثن تعد مخالفة ىا نص على ذلك أكثر المحدّثين السّابقين الذين 
تكلموا فالغلل فتجدهع .يقولون + «حالفة'فلان 12-6 ثم يذكرون رواية 
من أرسل أو أوقف أولم يذكر ما ذكر غيره » وهكذا مما تواتر في كتبهم . 


قال أحمد وذْكِرَ له حديثٌ نافم عن ابن عمر : « من باع عبداً وله مال 


. »ع مع التصويب‎ )190/٠١( حاشية أَبي داود‎ )١( 

)1١(‏ هذا العلم من أهم علوم متن الحديث ٠»‏ ومهمته الإجابة عن متون الأحاديث المشكلة من 
حيث الدلالة » أو الجمع بين الأحاديث التي تتعارض في الأذهان عند البعض ٠‏ وربما 
اعتمد في الإجابة على قواعد علل الحديث السابق ذكرها » ومن أشهر الكتب المؤلفة فيه 
كتاب : ١‏ اختلاف الحديث »؛ للإمام الشافعي وكتاب : ١‏ مشكل الحديث © لأبي جعفر 
الطحاوي . رحمهم الله تعالى » وقد طبع باسم : « شرح مشكل الحديث » » وليس في 
مخطوطاته هذا الاسم !! 


- م1١‎ 


فياله للبائع » » فقال : « خالفه سالم .» هكذا رواه الزُهري عن سالم عن ابن 
عمر عن الئَّي كله » "' . 

وقال ابن المديني في حديث : ١‏ رواه حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي 
صالح عن أبي هريرة» وخالفه الأعمش فرواه عن أبي سلمة عن كعب »7 . 

وقال البخاري : « وروى محمد عن نافع عن ابن عمر » مرفوع في التيمم . 
وخالفه أيوب وعبيد الله والئّاس فقالوا : عن نافع عن ابن عمر » فعله )"" . 

وقال ابن معين : « قد روى شعبة أيضاً في القطع في ربع دينار فصاعداً 
حديث الزُُهري » لم يروه غيره » وقد خالفه غيره ولم يرفعه أبو سفيان . . . »© . 

وقال الدارقطي: + 3 ...+ وقن اتفق: عنه وجلا اثقتان فأسثذه. عرد 
عمر ء ولولا أن الثوري خالفه ٠‏ فرواه عن زيد العمي فلم يذكر فيه عمر . 
لكان القول قول من أسئد عن عمر » لأنه زاد . وزيادة الثّقَة مقبولة 00 

وقال الخطيب : « وخالفه معمر بن راشد فرواه عن الحكم عن عكرمة 
قوله » لم يذكر فيه النَِّي كله ولا أبا هريرة » © . 

وكل كتب العلل مليئة بمثل هذه النصوص التى تدلٌ أن المخالفة عند 
المحدثين أعجٌ منها عند غيرهم من الفقهاء والأصوليين . 


. رواية المروذي (1/54؟7)‎ )١( 
. )١59( العلل‎ )( 

() التاريخ الكبير )60١ /١(‏ . 
(:) رواية ابن طهمان (08) . 
(5) العلل (7/54/5) . 

(1) تاريخ بغداد (5858/1) . 


15م عا 


طرق معرفة علة الحديث 


الثالث : إن كثيراً من المحدّثين يذكرون المخالف مبه) بقولهم : « خالفه 
الكاين أ وحالقة الثقات أواخالقه غينه» "'؟ #تويعيدون :ذلك + ول بيزد من 
بعدهم قولهم بحجّة أن ما ذكر مبهم محالت اي انال د فين 
اعتماد ما ذكر إلا إذا ثبت بالأدلّة أو كلام الكانقين ما خالفت قول امهل . 


الرابع : أن الأصل عند المحدّثين التَّجيح بين الكوايات المختلفة - 
لحديث واحد - ثم الجمع بينها عند تكافئ ”" الأدلّة » خلاف ما تقرّر في 
الفقه وأصوله من الجمع بين المتون المتعارضة بادئ الرَّأي » ثم الترجيح عند 
تعذر ذلك بقواعد مقررة هنالك » لأن قواعد هذا العلم غير ذاك » ولا يلزم 
من ذلك خطأ أحد المنهجين . 

فالئّاظر في كتب العلل وترجيحات علاء الحديث » يجد أن نسبة القول 
بالجمع بين الرتوايات المختلفة قليلة جد بالنّسبة لما رجّحوه من روايات » فهذا 
بيان للواقع الذي استند على أدلة وقرائن أدّت إلى هذه التّتيجة الاستقرائية . 


فلا يصار إلى القول باللجمع بين الرتوايات أو القول بالاصضُطراب إلا بعد 
محاولة الترّجيح بالقرائن الآي ذكرها . 


قال ابن حجر في بيان ذلك : ١‏ وإذا كان شعبة - وهو أتقن من غيره - 
حَفِظ عن خبيب فيه الشَّلكّ » فذاك دليل على أن خبيباً لم يضبطه » فلا يحتاج 
إلى الجمع الذي جمعه ابن خزيمة » ثم هجم ابن حبّان فجزم به 76" . 


)١(‏ الأمثلة على ذلك كثيرة جداً منها : العلل لابن أي حاتم (19/1و77و7/ 55و508) وعلل 
الدارقطني (5/7١و4/ )١57‏ 

(1) يأتي قول لابن خزيمة ينص على ذلك (ص١5)‏ . 

() التكت لابن حجر (؟881/7) » وربها خالف ابن حجر ما قرره هنا ؛ فيجمع في شرحه 
للبخاري بين روايات مختلفة » فينقده بعضهم بالتكلف في ذلك » وهذا ظاهر في مواضع- 


نام - 


طرق معرفة علة الحديث 


وقال أيضاً : « الاختلاف عند التّقاد لا يضر إذا قامت القرائن على 
ترجيح إحدى الروايات أو أمكن الجمع على قواعدهم » 2 . 

وقال:أيفا + لارأما الكالتة ويك نيا الشدوة والتكارة فا ةاتروي 
الضابط والصّدوق شيئاً 3 فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عدداً بخلاف ما 
روى بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين . فهذا شاذ . وقد تشتد 
المخالفة أو يضعف الحفظ » فيحكم على ما يخالف فيه بكونه منكراً » ”” 

الخامس :أن عن من أراد الاشتغال بعلم العلل » والتبحم فيه وضبطه 
بشكل تام أن ء وك بأمون اق الخلايك تقد تن هزانةه وم لله : 

أ. معرفة الثقات من الضعفاء 

ب. معرفة مواليدهم ووفياتهم وبلداهم . 

5000 1 إفية 

ج:. معرفه المكثرين من رواة الحديث 5 5 

د. معرفة مراتب أصحايهم فيهم ”*': كأصحاب الزهري وقتادة ونحوهما. 

ه. معرفة أشهر الأسانيد . 

و. معرفة المدلسين والمختلطين 8 

ز. معرفة المنقطع من الأسانيد *» 


- يسيرة فحسب »ء ولعله في القصص أكثر منه في غيره . 

١ . )07١ص( هدي الساري‎ )١( 

(؟) هدي الساري (ص045) . 

(؟) قد قمت بجمع أشهرهم في كتاب «طبقات المكثرين» - طبع دار طويق . 

(:) قمت بجمعهم في كتاب كبير بعنوان «مراتب الثقات» . 

(5) قمت بجمعها في كتاب فجاوز عددها ثلاثة آلاف سند منقطع . نص العلماء عليها . 


مم - 


قرائن الترجيح والموازنة 


بين الروايات المختلفة 


يظهر بعد التّتبع والسبر أن القرائن المسلوكة عند علماء العلل نوعان : 
أ- قرائن أغلبية 
وهذه القرائن يعود الجمع والتَّّجيح إليها في أكثر الأحاديث » وهي ستة : 
.١‏ العدد 
ا و 0 0 
« كنا نظرءٌ أن التَوريَ وهم فيه لكثرة من خالفه » "2 . 
ونصّ عليها الشافعي فقال : ١‏ والعدد أولى بالحفظ من الواحد » ”" 


وقال أيضاً : ١‏ إِنَّا ندع تثبيت ما خالفه فيه غيره مما هو أكثر منه عدداً 
فأمّا ما لم يكن يخالفه فيه أحد وهو لفظ غير الّلفظ الذي خولف فيه وأمر غير 
الأمر الذي خولف ٠١‏ فتثبته إذا لم يكن فيه مخالف © "" . 

وقال أيضاً : ( إِنَّا يغلط الرّجل بخلاف من هو أحفظ منه » أو يأتي بشيء 
)١(‏ العلل للدارقطني )51١/6(‏ . 


. )559 /١( اختلاف الحديث (ص/7؟١) وشرح العلل‎ )١( 
. )077/8( برواية المزني - والأم‎ - )54١( السئن المأثورة‎ )"( 


هم - 


قرائن التَرجيح والموازنة 


في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ » وهم عدد وهو منفرد )237 . 


وقال أبو حاتم محتجاً مبذه القرينة في حديث : ١‏ اتفق ثلاثة أنفس على 
اللر يو 5 

قال اب* م 5 . 5 ه0. 2 2 

و بن معين في حديث : «١‏ الناس يحدثون به مرسلا » 


- 5 2 0 و 
وقال البيهقي : « وكا رجّح الشّافعي إحدى الروايتين على الأخْرَى 
بزيادة الحفظ ء, رجّح أيضاً بزيادة العدد 20 


وف 


وقال أيضاً : ١‏ والجاعة أولى بالحفظ من الواحد » © . 

وقال الخطيب : ١‏ ويرجّح بكثرة الرُواة لأحد الخبرين » لأن الغلط 
عنهم والسهو .اعد 2( وهو إلى الأقل َكَرَت ( 5 : 

وقال الدارقطني في حديث : « واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما 
رواه ابن أبي كثير يدل على ضبطهم للحديث 0 


وسئل الذارقطني عن الحديث إذا اختلف فيه الثّقات . فقال : ١‏ ينظر 
ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته . أو ما جاء بلفظة زائدة » فتقبل تلك 


. )١9ص( اختلاف الحديث‎ )١( 

() العلل لابن أبي حاتم (5/ 091 . 
(9) رواية الدوري (59177؟) . 

(5) القراءة خلف الإمام للبيهقي )7١7(‏ . 
(6) الشعب (97/5) . 

(1) الكفاية (ص5976) . 

0) السئن (7/ 15) . 


تكاما ب 


قرائن أغلبية 


الرّيادة من متقن » ويحكم لأكثرهم حفظاً وثبتا على من دونه 00 

وقال الذهبي : 0) وإن كان الحديث قد رواه النَّبت بإسناد 3 أو وقفه أو 
أرسلهء ورفقاؤه الأثبات يخالفونه , فالعبرة بها اجتمع عليه الثّقات » فالواحد 
ولط ا 


وقال الصّنعاني : « الُْلاحَظُ القرائن » والكثرة أحد القرائن » ” 


وهذه ثري 6 تفيد إذا كان اا محتجا اع من الطرفين 
ا ال ا سيا 
". الحفظ 


وهذه القرينة - أيضاً - تعد من أهم القرائن في التَرّجيح بين الرتوايات 
المختلفة » ويشمل الحفظ هنا حفظ الصدر » وحفظ الكتاب . 

آنا عفظل اتيز" ؟ فقال ابه رضت + قاقد 2 [ذاتروي اتختاظ 
الأثبات حديثاً بإسناد واحد» وانفرد واحد منهم بإسناد آخر ‏ 0 
ثقة ثقة حافظاً فحكمه قريب من حكم زيادة الثّقات في الأسانيد والمتون . . 
قال : « ويقوى قبول قوله إن كان المرويٌ عنه واسع الحديث يمكن أن 0 
الحديث من طرق عديدة كالرُهري والّوري وشعبة والأعمثئ اي 
)غ2( التكت لابن حجر (5؟58489/5) 3 والنص ورد ف سؤالاات السلمي (ه*:) بنحوه : 
(5) توضيح الأفكار )744/١(‏ . 
2( قاله الزيلعي في نصب الراية ارم 8 
(0) يأتي ذكر حفظ الكتاب (ص38) . 
(0) شرح العلل )71١9/5(‏ . 


ات #أورات 


قرائن الترجيح والموازنة 


وهنا اختلف الحمّاظ في بعض الأحاديث قبولاً ورداً » لأجل اعتبار 
هذا الأمر . فقال ابن رجب بعد ذلك : ١‏ وقد تردّد الحمّاظ كثيراً في مثل 
هذا » هل يرد قول من تفرد بذلك الإسناد لمخالفة الأكثرين له ؟ أم يقبل قوله 
لثقته وحفظه » . 

ومثّل رحمه الله لذلك بحديث ميمونة عن النَِي كك في الفأرة إذا وقعت 

حيث رواه أصحاب الزّهري عنه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس عن ميمونة . 


كذا رواه مالك وابن عيينة والأؤزاعى 

وخالفهم معمر » رواه عن الزّهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة . 

قال ابن رجب : « فمن الحقّاظ من صحًّح كلا القولين » ومنهم الإمام 
أحمد ومحمد بن يحبى الذهل وغيرهما » ومنهم من حكم بغلط معمر لانفراده 
هذا الإسناد 3 منهم البخاري 0 

ووافقه على اختياره الرّمذيٌ في الجامع حيث قال عن رواية معمر : 
«غير محفوظ »)ا ء ثم نقل قول البخاريّ : « أخطأ فيه معمر . والصّحيح 


و 5 5 
عديف: الرشراق عن رودا القد ا 1 


ووافقها أيضاً أبو حاتم الرَّازيُ على ذلك ”" . 


. )7757/5( شرح العلل‎ )١( 
. والعلل الكبير (؟08/5لا-ترتيبه)‎ )١7948( الجامع للترمذي‎ )١( 
. )١7/5( العلل لابنه‎ )( 


تا ارم 


قرائن أغلبية 

وقال الدَارفُطى في حديث : ١‏ وعند الزهري فيه أسانيد أخرى 
صحاح 2 » ثم ذكر جملة منها "'2. 

والذي يظهر أن سعة رواية المحدّث الحافظ كالرُهري وقّتادة - مثلاً - 
قرينة خاصة - كا سيأق - تدلً على صحة الوجهين عنه » ومخالفة الرّادي 
الواحد لجاعة من الثّقات الحفّاظ » قرينة عامة أقوى منها » تدلهٌ على وهم 
الوجه الذي أتى به عنهء قَيِحتاج إلى قرينة أخرى تسند ما قاله . 

واعنا ينيك رؤانة اللداعة تو حدية. ميترنة التاق :أن الليكا رزؤاد عن 
٠. 4 0‏ ِ«) 5 رع ضر : 
الزُهري عن سعيد مرسلاً - ىا ذكر الإساعيلٌ '"“ - فلعل مَعْمَراً وهم فزاد 

وأكثر مسائل علم العلل دخولاً في هذه القرينة : زيادة الّقات . 

هل تقبل مطلقاً » أم تردٌ مطلقاً » أم يفصّل في ذلك » ومن أين يؤخذ 
هذا التّفصيل ومن المعتبر قوله في هذا الأمر . آلِمحدّثون أم الفقهاء والمتكلمون 

يعد الشَّافعى من أوائل من قكّد لهذه المسألة حيث قال : « ويكون إذا 
شرك أحداً من الحنّاظ في حديث لم يخالفه » فإن خالفه - وُجِدَ حديثه 
أنقصّ - كانت هذه دلائل على صحَّة مخرج حديثه » " 

قال ابن عبد اهادي معقّباً على ذلك : « وهذا دليل من الشافعي” رضي 
الله عنه على أن زيادة التق عنده لا يلزم أن تكون مقبولة مطلقاً ىا يقوله كثير 
)١(‏ العلل )55/١(‏ . 


. )0018( فتح الباري (857/9) . عند حديث‎ )١( 
. )١؟ا/7( الرسالة‎ )*( 


4م - 


قرائن الترجيح والموازنة 


من الفقهاء من أصحابه وغيرهم » فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف 
أنقص من حديث من خالفه » ولم يعتبر المخالف بالرّيادة » وجعل نقصان 
هذا الرّاوي من الحديث دليلاً على صحَّة حرج حديثه » وأخبر أنه متى خخالف 
ما وصف أضرّ ذلك بحديثه » ولو كانت الرّيادة عنده مقبولة مطلقاً لم يكن 
مخالفته بالزّيادة مضراً بحديثه » 9 . 

وقال الشافعي أيضاً : ١‏ إِنَّ)ا يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه » 
أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ » وهم عدد وهو 
منفرد ا 

وقال ابن حجر معقباً على كلامه : « فأشار إلى أن الرّيادة متى تضمّنت 
تخالفة الأحفظ أو الأكثر عدداً أنها تكون مردودة » 9" . 

وحيث إِنّ هذه المسألة من أهم مسائل علم العلل » فإِن نقل كلام علماء 
الحديث وعلله مما يزيد الأمر وضوحاً » فمن المفيد جداً ذكر شىء من ذلك 
راوسا , 

أما التَظري فمن ذلك : 


ما قاله أبو زرعة الرّازي : ١‏ إذا زاد حافظ على حافظ قبلء-» © . 


وقال أيضأ : « حديث أبي إسحاق عن جرير مرفوع » أصح من 


)0غ( الصارم المنكي (ص .)١ ٠٠١٠‏ 

(؟) اختلاف الحديث (صغ94١؟)‏ . 

(©) النكت لابن حجر (588/5) . 

(5) العلل لابن أب حاتم (718/1و1/ 007 . 


5 لال 5 


قرائن أغلبية 


موقوف » ولأن زيد بن أبي أنيسة أحفظ من مغيرة بن مسلم » "2 . 
وقال مسلم : ١‏ والحديث للزائد الحافظ » ”" . وقال أيضاً : 
١‏ والرّيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفّاظ الذين لم يكثر عليهم الوهم في 
2 زضف 
حفظهم ١‏ . 


وقال الترّهذي + 7 ورب حديك إنّ) يستغرب الزيادة تكون: في 
الحديث » وإنَّا يصح إذا كانت ممن يعتمد على حفظه ... 76 . 

وقال البرّار : « زيادة الحافظ مقبولة إذا زادها على حافظ » فإنَّا زادها 
بفضا خا ار 

وقال ابن طاهر : ١‏ إن الرّيادة إِنَّا تقبل من الثّقة المجمع عليه » ”© . 

وقال ابن خريمة : « لسنا ندفع أن تكون الرّيادة في الأخبار مقبولة من 
الحقّاظء ولكنًا إِنَّا نقول إذا تكافأت الدُّواة في الحفظ والإتقان والمعرفة 
بالأخبار فزاد حافظ متقن عالم بالأخبار كلمة قُبلّت زيادته » لا أن الأخبار إذا 


تواترت بنقل أهل العدالة والحفظ والإتقان بخبر » فزاد راو ليس مثلهم في 
اللتفقك دو الؤنغان انان عللف لتنا و 00م 


. )5517/1( العلل لابن أَبي حاتم‎ )١( 

(1) التمييز (ص94١)‏ . 

() التمييز (ص184) وشرح العلل )478/١(‏ . 
(:) العلل الصغير بشرح ابن رجب )118/١(‏ . 
(5) البحر الزخار )04/1١(‏ . 

(6) النكت لابن حجر (597/7) . 

(0) القراءة خلف الإمام للبيهقي )”١15(‏ . 


ات 


قرائن التْرجيح والموازنة 


وقال ابن المنذر : ١‏ والحافظ إذا زاد في الحديث شيئاً فزيادته 
بول 0 

وقال ابن عبد البر في كلام له : « ... ليست حجّة » لأنّ الذي 1 
يذكره أحفظ ٠‏ وإِنَّا تقبل الرّيادة من الحافظ المتقن » () 

وقال أيضاً : ١‏ إِنَّا تقبل الرّيادة من الحافظ إذا .: ثتت عنه » وكان أحفظ 
َه 5 ع )2 
واتقن تمن قصر أو مثله » 0 

وقال ابن عبد الحادي بعد سياق الاختلاف : ١‏ والصّحيح التّفصيل » 
وهو أنها تقبل في موضع دون موضع ٠‏ فتقبل إذا كان الرّاوي الذي رواها ثقة 
حافظاً متقناً » والذي لم يذكرها مثله أو دونه في القّقَّ ... » 7( . 

وخالف تقريراتهم كثير من مقلدة الفقهاء ومتكلمة الأصوليين فقالوا : 
لاتق[ ززادةالنقة تفظلفا 1 مالم اين رواية من هو أولى » . 

ولا يعني هذا أنه لم يقع - تنظيراً - بعضٌ كبار المحدّثين فيا وقع فيه 
المتكلّمون والأصوليون ٠‏ من نقل أقواههم على أَمّْا مذاهب معتمدة وهي لا 


تعرف إلا عنهم . فإِنً علم الكلام 5 قد أَثَّر على كثير من متأخري علاء هذه 
الأمة . 


. الأوسط (؟5/١77) » وعنده : والحفاظ‎ )١( 

() التمهيد (5/ 5-6) . 

(9) التمهيد (3705/9) . 

(4) نصب الراية (5/1”) . 

(5) تقدم (ص١20)‏ أن تفسيرهم للمخالفة أخص من تفسير المحدثين . 


ارد 


قرائن أغلبية 


قال ابن رجب في تقرير ذلك : « وكلام أحمد وغيره من الحقّاظ يدور 
على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضاً » . قال : « وقد صنّف في 
ذللف اتتافقك أن وهر لطن عابنا شاه «اتجيو لزيد فى منص 
الأسائيدة» تسمه تسفين 2 

. أحدهما : ما حكم فيه بصحة ذكر الزّيادة في الإسناد » وتركها‎ .١ 

؟. والثاني : ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبوها . 

ثم إن الخطيب تناقض . فذكر في كتاب الكفاية للنَّاس مذاهب في 
اختلاف الرُواة في إرسال الحديث ووصله ٠‏ كلها لا تعرف عن أحدٍ من 
متقدمي الحنّاظ » وإنّا مأخوذة من كتب المتكلّمِين . ثم إنه اخختار أن الرّيادة 
من الثّقة مقبولة مطلقاً ىا نصره المتكلّمون وكثير من الفقهاء » وهذا يخالف 
تصوّفه في كتاب «تمبيز المزيد؛ . وعاب تصِرّفَُ في كتاب تمييز المزيد بعض 
محدثي الفقهاء , وطمع فيه موافقته لهم في «كتاب الكفاية» » ثم قال : 0 
ومن تأمّل كتاب البخاريّ تييّن له - قطعاً - أنَّه لم يكن يرى زيادة كل ثقة في 
الإسناد مقبولة » وهكذا الدّارقطني . فدلء على أن مرادهم زيادة التق في مثل 
تلك المواضع الخاصّة » وهي إذا كان الثّقة مبرزاً في الحفظ» '"2 . 

ولكثير من المتكلّمِين والفقهاء وبعض التأخرين المنتسبين لعلم 
الحديث من خالف المحدّثين في منهجهم في العلل عموماً وني زيادة الثّقات 
ا ل ال ا ل ا لا 
الاستقرائي الواقعي . 


. )559-571//١( شرح العلل‎ )١( 


قا 


قرائن التَرجِيح والموازنة 


فمن ذلك : 

0 » قولهم إن الرّائد معه زيادة علم‎ .١ 
الزيادة غن الؤاوي اماف علبه 2 ل‎ 
5 المحدثون» فيقال إن الزيادة ماحد قث أميلا لقال هاا دكزوة‎ 


بل إن في قوهم تناقضاً ا 
وفكزو الشقوة ,أنه واه الثقة. وتخالفة مهو اعمط كر د 
ثم قالوا : تقبل الزّيادة مطلقاً . فلو اتفق أن يكون من أرسل أكثر عدداً » أو 
أضبط حفظاً أو كتاباً على من وصل تار ام 19 أم هل بيستره ااام 
لا ؟ والحق في هذا أن زيادة الثّقة لا تقبل دائ) » © 

؟. قولهم عمَّن وقف الحديث إنه رأي للرّاوي » وأن الواقف قد قصر 

وجوابه أن هذا مقابل بمثله » فيترجّح الوقف بتجويز أن يكون الّافع 
تبع العادة » وسلك الجادّة . وهذا إذا كان للمتن إسناد واحد » أما إذا كان 
له إسنادان منفصلان تاماً » فلا يجري فيه هذا الخلاف غالبا » ”” 

". قولهم : إن الرّاوي : ١‏ إذا كان ثقة وانفرد بالحديث من أصله كان 
مقبولا » فكذلك انفراده بالزيادة . وهو احتجاج مردود » لأنه لين كل" 
حديث تفرد به أي ثقة - كان - يكون مقبولاً . ثم إن الفرق بين تفّد الرّاوي 


: )517-517/7( التكت لابن حجر‎ )١( 
. )511-51١ التكت لابن حجر (؟/‎ )0( 
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بالحديث من أصله وبين تفرّده بالزّيادة ظاهر » لأن تفرّده بالحديث لا يلزم 
منه تطرّق السّهو والغفلة إلى غيره من الثّقات إذ لا تخالفة لهم » بخلاف تفرّده 
بالرّيادة إذا لم يروها من هو أوثق وأكثر عدداً » فالظنٌ غالب بترجيح روايتهم 
غل روايته » :ومبق هذا الأمرغل غلبة الظن ”2 . 

قال ابن حجر مبيناً هذه المسألة : « والحق في هذا أن زيادة الثّقة لا تقبل 
مطلقاً دائ) » ومن أطلق ذلك من الفقهاء والأصوليين فلم يصب »© وَإنا 
يقبلون ذلك إذا استووا في الوصف ٠»‏ ولم يتعرض بعضهم لنفيها لفظاً أو 
معنى ») 00 : 


وقال ايقياً : ١‏ تفرّد واحد عنه بها - أي الزّيادة - دونهم مع توفر دواعيهم 
على الأخذ عنه » وجمع حديثه يقتضي ريبة توجب التوقف عنها » 7 . 

وقال السخاوي بعد كلام له : « رواه حماعة من الحفاظ الأثبات على 
وجه » ورواه من هو دوبهم في الضبط والإتقان والعدد على وجه يشتمل على 
زيادة في السند. فكيف تقبل زيادتهم وقد خالفهم من لا يغفل مثلهم عنها » 
لحفظهم وكثرتهم» والغرض أن شيخهم الزهري تمن يجمع حديثه ويعتني 
بمروياته بحيث يقال : إنه لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه ٠»‏ ولو 
والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة » ”24 . 


وقد تقدم قول ابن عبد اهادي : « ... وتقبل في موضع آخر لقرائن 


. )541-5990/5( التكت لابن حجر‎ )١( 
. (؟) الكت لابن حجر (؟57/5)‎ 

(5) التكت لابن حجر (؟/597) . 

(5) الأجوبة المرضية )5١١/١(‏ . 


ات 
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تخصّها ٠‏ ومن حكم في ذلك حك عاماً فقد غلط » بل كل زيادة لها حكم )”7 , 

وأما العملى فمن ذلك : 

رد جماعة من حقّاظ الحديث زيادات - في الأسانيد وفي المتون - لرواة 
ثقات» و يرد عن هؤلاء الحقّاظ - عند الاختللاف - احتجاج بحجج 
لمتكلّمين وغيرهم ٠‏ بل إذا قبلوها فذلك لمكان من زادها من الحفظ والعدد 
وغير ذلك من القرائن افك جيك أعلره بالإرسال أو ال قف ورد لريادة 
في السَّند » وهو متواتر في كتبهم . 

وَمَنَ ذلك رد البتخاريٌ زيادة لشعبة عن سلمة بن كهيل فقال : «:وزاة 
فيه علقمة » وليس فيه ©" . 

وقال أبو داود : « سمعت أحمد وقد ذكرت له ما زاد هشيم - في 
حديث عبيد بن عمير عن عمر في المفقود - على يحيى بن سعيد » فقال : 
يحبى أحفظ من هشيم © '" . 

وقال الآجري : « سمعت أبا داود يقول : حماد بن سلمة وهم فيه 2 
ذاة لوانوافا 7 
أذ الاو يقال له لعفن وروا أب قبعو عق أن دارواعن شنعية وف هله 
)١(‏ نصب الراية (1/ ”© . 
(1) التاريخ الكبير (6/ 07 . 


(*) سؤالات الآجري (ص10”) . 
(:) سؤالات الآجري (479) . 


لاا ل 


قرائن أغلبية 

الريادة » وهو وَهْمِ »'" . 

وقال: ابن عار القويد + عدي وان القدى :عن كتادة عن أي 
غلاب حديث أبي موسى وفيه من الرّيادة : «وإذا قرأ فأنصتوا» . . . وقوله : 
«وإذا قرأ فأنصتوا» هو عندنا وهم من التَّيمي 300 

وفي مقابل ذلك قبول بعض الحمّاظ لزيادة الضعيف » لأن التّقص 
أسهل . 

قال ابن أبي حاتم لأبيه : 9ل حكمت برواية ابن لهيعة ؟ فقال : لأن في 
رواية ابن لهيعة زيادة رجل » ولو كان نقصان رجل كان أسهل"على ابن طيعة 
له 0 : 

إلا أن هذه القرينة ربا أهملت لأسباب أخرى يراها الناقد » فلا 
يعترض على الحافظ في ترجيحه إذا كان على أصل ثابت وله فيه حجة 

قال ابن معين مرجحاً من هو أقل حفظاً : « القول قول مستلم بن 


م 3 3 
قعنة ع اميت 0 


وقال النسائى فى حديث 0غ قتادة أثبت وأحفظ من أشعث » وحديث 


اعفد انه الف ا 


. )1١8( الإبهان لابن منده‎ )١( 

(0 العلل لابن عمار (ص”77) . 

(") العلل لابن أي حاتم )1791/١(‏ . 
(5) رواية الدوري (58549) . 

(5) الصغرى (594/5) . 
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وأما حفظ الكتاب ''" » فإن الكتابة من أهم وسائل الضَّبط والإتقان . 
وبدونها وقع كثير من المحدّثين في الوهم والخطأ . 

فإذا اختلف راويان فأكثر على شيخ ٠‏ نظر فيمن كان يكتب عنه » فإذا 
وجدء كان جانبه أقوى-من هذه الحيثية . 

قال أحمد عن عبيد الله الأشجعي الكوني : « كان يكتب في المجلس » 
فمن نَم صحّ حديثه » 7" » وتعليله هنا كالنصٌ على القرينة » لذا قال ابن 
معين عنه بأنه أعلم النّاس بسفيان التّوريٌ من أهل الكوفة 9" . 

ومن دلائل هذه القرينة قول ابن المبارك : « إذا اختلف النّاس في 
حديث شعبة » فكتاب عَنْدّر حكم بينهم » . 

وذكر ابن خراش عن الفلاس قوله : ١‏ كان يحيى وعبد الرحمن ومعاذ 
بن خالد وأصحابنا إذا اختلفوا في حديث شعبة » رجعوا إلى كتاب عُْدَر , 

ولذا أصبح من أقل أصحاب شعبة خطأ كا قال الإمام أجر © . 

وقدّمه أبو زرعة - في حديث - على اثنين » هما أبو داود الطيالسى 
ويحبى بن زكريا ء خالفاه في شعبة 7 . ١‏ 


وما ذكر في أوهامه النادرة عنه قول أبي حاتم : « هذه الرّيادة التي زاد 


. )"١١/1١( تاريخ بغداد‎ )١( 

() تاريخ بغداد )7١77/1١(‏ والتهذيب )3١/9(‏ . 
)20( شرح العلل (5/ ١ه )20١5-‏ . 

(5) العلل لابن أب حاتم )25/١(‏ . 


اع - 


قرائن أغلبية 

علد ضق شعة انه الانافا “لس بسر 11 .. 

ومن شواهد الاعتتاد على الكتاب . الخلافٌ على الليث بن سعد في 
0 1 اع 5 عو 
أبو زرعة : « في كتاب الليث في أصله : سعيد بن أبي سعيد » ولكن لقن 
بالعراق : ع : 

وقال يزيد بن هارون : ١‏ أدركت البصرة وإذا اختلفوا في حديث » 
نطقوا بكتاب عبد الوارث » 9" . 
حنايناً 'منك؟ قال الأنه كان يكس 1 

وقال أبو حاتم : ١‏ وأما الحفّاظ وأصحاب الكتب فكانوا يميّزون كلام 
الزُهري من الحديث »7 . 

قال أيضا هرجه بالتات + مالك صانحن كتات 0216 ب 


قال أبو طالب لآخرذ : هن آحثٌ إليك» يوسن أو إسزائيل في أي 


. )518/١( الجرح لابن أبِي حاتم (007//5) والعلل أيضاً‎ )١( 
. )188/١( العلل لابن أبي حاتم‎ )7( 

() التمييز (ص178١) ٠‏ وعبد الوارث هو ابن سعيد . 

(5) علل الترمذي (١/67١-الشرح)‏ . 

(5) العلل لابن أبي حاتم (؟/ "0 . 

(5) العلل لابن أب حاتم )2”7/١(‏ . 
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إسحاق ؟ قال : إسرائيل » لأنه كان صاحب كتاب » 20 . 

وهذه القرينة ربما خانت صاحبها فأثوّت عليه » ىا حصل لجرير بن 
عبد الحميد الضَّبّي حيث قال : ١‏ اضطرب علي حديث أشعث وعاصم . 
فقلت لنهزكين أشد التضري :+ تخلضها ى + وكانت فق دقتن وابته :29 , 

". الاختصاص 

وهذه من أهم القرائن التي بُنِي عليها علم العلل في التَرّجيح بين الدّواة 
المختلفين على شيوخهم المكثرين . 

وقد اهتم علياء الحديث وعلله بمعرفة طبقات 0 ومراتب 

وم د 5 

أصحابهم ؛ فقسم ابن المديني” والنّسائيعٌ 7" أصحاب نافع تسع طبقات مع 
اختلافهها في ذكر رواة كل طبقة . 

كا قسم النّسائي أصحاب الأعمش سبع طبقات © 

وهذا الاختصاص يعود إلى عدّة أسباب » منها : قوة الحفظ أو الكتابة 
ا اك اي الي 

والاهتمام بهذه القرينة ومعرفة طبقات أصحاب الحنّاظ ومنازهم من 
شيوخهم ٠»‏ ومراتبهم في بينهم » يعطي المرء قوّة وملكة في تعليل الحديث 


. )177/1١( التهذيب‎ )١( 

(0) رواية ابن محرز (/0151) . 

(9) في كتابه : الطبقات (ص07) . 

(4) الطبقات (ص78) وشرح العلل )1١5-1١١5/1(‏ . 


لاف سا 
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والتَرّجِيح عند الاختلاف» دون كثير عناء أو جهدء قد يبذله من جهل ذلك . 

فإذا روى جماعة عن حافظ له أصحاب » وتفرد راو عنه - دونهم - بزيادة 
أو وجه » وحن اللرقك عو افونا لأن تفرّد واحد عنه بها دونهم مع توفر 
دواعيهم على الأخذ عنه وجمع حديثه يقتضي ريبة توجب التّوقف عنها )27. 

قال ابن رجب : « اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من 
وجهين: أحدهما : معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم » ومعرفة هذا هين '" , 
لأنّ الثّقات والصّعفاء دُونوا في كثير من التّصانيف ٠»‏ وقد اشتهرت بشرح 
أحواهم التّواليف . 

الوجه الثاني : معرفة مراتب الثّقات » وترجيح بعضهم على بعض عند 
الاختلاف . إما في السّند » وإما في الوقف والرّفع » ونحو ذلك . وهذا هو 
الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل 
ال مج ار 

ويستخدم علماء الحديث هذه القرينة بقوههم - مثلاً - : فلان أثبت » 
أو أحفظ فيه » أو كان يعرض » أو كان يكتب » أو لازمه كثيراً » ونحو 
ذلك مما يدل على التّميز عن غيره في شيء يقتضي تقديمه عند الاختلاف . 

قال ابن القيّم في تقرير قاعدة هذه القرينة : « ولا تنافي بين قول من 
ضعّفه وقول من وثّقه » لأنا من وثقه جمع بين توثيقه في غير اليُهري 


. النكت لابن حجر (؟597/1) وقد سبق نقله‎ )١( 
. (؟) هذا أمر نسبي لا مطلق‎ 
. )158-451//15( شرح العلل‎ )9( 
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وتضعيفه فيه » وهذه مسألة غير مسألة تعارض الجرح والتّعديل » بل يظرهٌ 
قاصر العلم أنها هي ٠‏ فيعارض قول من جرّحه بقول من عدّله » وإنَّ)ا هذه 
مسألة أخرى غيرها وهي الاحتجاج بالرّجل فيها رواه عن بعض الشّيوخ 
وترك الاحتجاج به بعينه فيها رواه عن آخر » وهذا كإسماعيل بن عيّاش » 
فإنه عند أئمّة :هذا الشّأن حجّة في الشَّامِين أهل بلده وغير ححجّة في| رواة عن 
الحجازيين والعراقيين وغير أهل بلده . 


ومثل هذا تضعيف من ضكّف قبيصة في سفيان النّوري واحتجّ به في 
غيره كما فعل أبو عبد الرحمن النّسائي . 

وهذه طريقة الحذاق من أصحاب الحديث أطباء علله يحتَجُُون بحديث 
الشتخطن :عمن كه متروتك بالقواية اعنه انظ ديف وإثقاته وملذز ماله 
واعتنائه بحديثه ومتابعة غيره له ويتركون حديثه نفسه عمَّن ليس هو معه مهذه 
المِزلة » » إلى آخر كلامه الذي سبق 27 . 
من حماد بن 'زيد 6 9 , 


او 


وقال أبو حاتم : ١‏ المسعودي أفهم بحديث عون  »‏ 
ويدخل في هذه القرينة من سمع من الراوي قبل الاختلاط 4 فيرجح 
جانبه لاختصاصه بالساع منه قبل تغيره » وقد تفرد هذه القرينة » والأمر 
عنه: 
() الفروسية (ص15) . وقد سبق ذكر بعض كلامه (ص7١)‏ . 


هم رواية ابن الجنيد (8-0) . 
(*) العلل لابن أبي حاتم (195/5) . 


#ا/ ا د 


قرائن أغلبية 


ومن أمثلته قول أبي حاتم : « إسرائيل أقدم ساعاً من زهير في أبي 
إسحاق »© ». ثم ذكر اختلاط أبي اسحاق ''" . 


5. سلوك الحادة 


وهذا تعبير استعمله جماعة من العلاء كابن حجر 7 » وقال أيضاً : 


« تبع العادة » 9© , 


وإذن تعاتن المكذثن الشابقية قوق اه المدفى “لاسبلك المححة 7 , 
أما أبو حاتم فقد أكثر من قوله : « لزم الطريق »”* . وقال الحاكم : « أخذ 
طريق المجرة » ''' » والفرق بين العبارات يسير . 


قال ابن رجب : « قول أبي حاتم : مبارك لزم الطريق » يعني به أن 
رواية ثابت عن أنس سلسلة معروفة مشهورة » تسبق إليها الألسنة 
والأوهام » فيسلكها من قلء حفظه » بخلاف ما قاله حمّاد بن سلمة » فإن في 
إسناده ما يستغرب ٠»‏ فلا يحفظه إلا حافظ ٠‏ وأبو حاتم كثيراً ما يعلل 
الأحاديث بمثل هذا » وكذلك غيره من الأئمّة » '" . 


وقال أيضاً : « لا ريب أن الذين قالوا فيه عن أبي هريرة رضى الله عنه 


. )٠١7/1( العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) بذل الماعون (ص7١5)‏ . 

() النكت لابن حجر (5؟/ )5١١‏ . 

(5) نتائج الأفكار لابن حجر (7/ )١94‏ ومن المعاني الواردة في مادة (حجج) : الطريق - 
القاموس (حجج) . 

() العلل لابن أب حاتم (1//1١٠و70و478و9/1١749491و1517)‏ . 

() معرفة علوم الحديث (ص18١)‏ . 

(0) شرح العلل (9757/7) . 
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جماعة حفاظ . لكن الوهم يسبق كثيراً إلى هذا الإسناد » فإن رواية سعيد 
المقبري عن أب هريرة » أو عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه » سلسلة 
معروفة تسبق إليها الألسن » بخلاف رواية بغيد عن أبن عن أبن وديعة عن 
سلان » فإنها سلسلة غريبة » لا يقوها إلا حافظ لها متقن » © . 

وهذا السلوك قسان هما : 

.١‏ سلوك للجادة في المتن » وهو قليل » فإن الأصل في الأحاديث 
المروية الرفع » فإذا جاء تفصيل من بعض الثقات » برفع بعضه ووقف بعضه 
الآخر . فإن هذا قرينة على سلوك غيره للجادة برفعه كله . ومن أمثلته 
العملية قول الدَّارقُطني عن حديث أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي يل 
أنه كان يخطب يوم الخميس قائ) يقول : « يا أيها الناس إنما هما اثنتان الهدى 
والكلام وأصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد يَلِِ وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » الحديث بطوله » قال : 
« يرويه أبو إسحاق واختلف عنه . فرواه إدريس الأودي وموسى بن عقبة 
ورفعا الخطبة كلها إلى النبي كَلهٌ ورواه شعبة وإسرائيل وشريك من كلام 
عبد الله إلا قوله « ألا أنبئكم ما العضة هو النميمة ؟ فإنهم رفعوه إلى النبي 
» وكذلك قوله : « إن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقاً ؛ » وقول 
شعبة ومن تابعه أولى بالصواب ا 

؟. سلوك للجادة في السند » وهو الغالب . فإنه إذا اختلف على قتادة 
- مثلاً - في حديث » فرواه بعض أصحابه عنه بسند غير مشهور » وآخر 


. )١١١/48( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
. 07377 /0( العلل‎ )0( 


لات 


قرائن أغلبية 


رواه عنه عن أنس رضى الله عنه » فإنّ جانب من رواه بالوجه الأخير 
يضعُف . لاحتمال أن يكون وهم بسبب شهرة هذا السّند عن قتادة . 


ومثله ما لو روى ثقة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما » 
وغيره يرويه بسند آخر أقل شهرة 3 ولذلك أمثلة كثيرة . 


منها ما رواه جرير بن حازم عن ثابت عن أنس مرفوعاً : ١‏ إذا أقيمت 
الصّلاة فلا تقوموا حتى ترون » )١7‏ 

فوت :عل هذا الحديف أبن الوليه الفلالت 177توزمو عله عن 9 
والبخاريٌ والترمذيٌ ”*' وأبو داود © والدّارقطني بأن جريراً وحجاجاً 
الصّوّاف كانا عند ثابت البناني » فحدّث به حجّاجٍ عن يحيى بن أبي كثير عن 
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه 5 » فوهم جرير فظن أن الحديث : عن 
ثابت عن أنس . وإِنَّا روى ثابت عن أنس قال : «كان النّبِي تل إذا أقيمت 
الصّلاة يتكلم مع الرّجل حتى ينعس بعض القوم» ”" . 

وثابت عن أنس جادة » حيث قال الإمام أحمد - في رواية الميموني - : 
« هؤلاء الشيوخ إنما يلحقون عن ثابت عن أنس إسناداً عرفوه » ”" . 


. )١5١19( والترمذي (517) والنسائي‎ )١١17( وابن ماجة‎ )١١١7( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(1) نقله عنه أبو داود كما في سؤالات الآجري (/الاه) . ْ 

(5) العلل لعبد الله (؟/ 11777) ومسائل أب داود (ص588) . 

(؟) العلل الكبير للترمذي (١/708-11577-ترتيبه)‏ » ونقل تعليل البخاري . 

(65) حيث قال : « والحديث ليس بمعروف عن ثابت » - السنئن )١١١7(‏ . 

() العلل (ج54/ل6”) . 

(0) العلل الكبير للترمذي (١/787-ترتيبه)‏ » وحديث أنس الأخير أخرجه البخاري في جامعه 
(3745و575) ومسلم (10/5*) . 

(8) إكال مغلطاي )٠١”/54(‏ . 


هلا 


قرا الرخيع والرااة 


ومن أقدم النُصوص التي أشارت إلى هذه القرينة قول يحبى القطّان : 
« كنت إذا أخطأت » قال لي سفيان الثوريمٌ : أخطأت يا يحيى » فحدّث يوماً 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ككل : 
« الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنَّا يحرجر في بطنه نار جهنم 237 
قال يحيى بن سعيد : فقلت : أخطأت يا أبا عبد الله » هذا أهون عليك » 
قال : فكيف هويا يحبى ؟ قال : فقلت أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
زيد بن عبد الله بن عمر عن أم سلمة ”" أن رسول الله يك . . . فقال لي : 
لاف ا عو ا لكاي 


6 


ومن الأمثلة القديمة أيضاً قول الحميديٌ : « قيل لسفيان - أي ابن 
عيينة - : إن عبد الرحمن بن مهدي يقول : إن سفيان أصوب في هذا الحديث 
من مالك ! قال : سفيان : وما يدريه ؟ أدرك صفوان ؟ قالوا : لا » لكنه 
قال : إن مالكاً قال : عن صفوان عن عطاء بن يسار » وقال سفيان : عن 
أنيسة عن أم سعيد بنت مُرَّة عن أبيها. فمن أين جاء بهذا الإسناد ؟ فقال 
سفيان : ما أحسن ما قال ! لو قال لنا ٠‏ صفوان عن عطاء بن يسار » كان 


أهوة علتا نين أن نسل عدا الإشناد الشوين 13م 


)4189( برد بن سنان - أخرجه عنه الطبراني في الأوسط‎ ٠» رواه كذلك عن نافع به‎ )١( 

والصغير (”05) وفي مسند الشاميين (05”) والخطيب من طريقه في تاريخه /١(‏ /ا/ا) » 
وفي سئده العلاء بن برد » قال ابن حجر : « ذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ وقال محمود بن 
غيلان : ضرب أحمد بن حنبل ويحجبى بن معين وأبو خيثمة عليه وأسقطوه » - اللسان 
(8/ 5179 . 

(؟) أخرجه من طريق نافع البخاري في جامعه (0715) ومسلم (9056) . 

(*) تاريخ بغداد (5١85/1١8-1ا17)‏ . 

(4) شرح العلل (5/ 0778 . 


لاك/ا - 


قرائن أغلبية 


وقد يقع في سلوك الجادّة جماعة عن راو واحد . كما قال ابن حجر 
« ... ورواه سفيان بن عبينة ومعتمر بن سليهان ومحمد بن عبيد عن عبيد الله 
ابن عمر بإسقاطه وكأنهم سلكوا الجادّة » لأن عبيد الله بن عمر معروف 
بالرّواية عن نافع مكثر عنه ») 01م 

ومن الغريب هنا قول ابن حجر عند حديث : « قال ابن عبد البر : 
رواية عبدالعزيز خطأ بين » لأنّه لو كان ثم عبد الله بن دينار عن ابن عمر ما 
رواه عن أبي صالح أصلاً انتهى . وفي هذا التّعليل نظر وما المانع أن يكون له 
فيه شيخان . نعم الذي يجري على طريقة يقة أهل الحديث أن رواية عبد العزيز 
ل ل ل ده 9 


فكيف يقول بأن في تعليله نظراً وهو موافق لطريقة أهل الحديث كما 
ذكر . 

واإعواكد كال مضع اخوانيق كه 5 : « وأما المخالفة وينشأ عنها 
الشّذوذ والبّكارة 2( فإذا روىق الضّابط والصّدوق شيئاً 2( فرواه من هو أحفظ 


منه أو أكثر عدداً بخلاف ما روى بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدّثين » 
نهدا كاذ :ون تمد المقالفة أو شعت المفظل + ٠»‏ فيحكم على ما يخالف فيه 


بكونه منكراً » 7) 
وقال أيضاً :0, والأول أقعد بطريقة المحدية اكد 


: )147/1١( الفتح‎ )١( 

(؟) فتح الباري (8/ 2844 . 
(9) هدي الساري (ص045) . 
(؟) تغليق التعليق (9”59/0) . 


ال/ا/اا 


قرائن الترجيح والموازنة 


وقوله : ١‏ وما المانع ... » ء» يجاب عنه بقول ابن القيّم : « وهذه 
التجويزات لا يلتفت إليها أئمة الحديث وأطباء علله . . . ولهم ذوق لا يحول 
بينه وبينهم فيه التجويزات والاحتمالات »2 "2 . وبقول البلقيني : « ولو 
فتحنا باب التأويلات لاندفع كثير من علل الحديث © '" . 

ومن القواعد المتعلقة هذه القاعدة » قول أحمد : « أهل المدينة إذا كان 
الحديث غلطاً يقولون : ابن المتكدر عن جابر . وأهل البصرة يقولون : 
ثابت عن أنس» يحيلون عليهها » "". 

وقال أيضاً : « كان ابن المتكدر رجلاً صالحاً ٠‏ وكان يعرف بجابر » 
وكان يحدّث عن يزيد الرّقائيى . فربًّا حدّث بالشَّىء مرسلاً ٠‏ فجعلوه عن 
ار 


وقد أكثر ابن عدي من قوله : « أسهل عليه » ”*' » في نقده لمن سلك 
الجادّة في الأسانيد من الرُواة . 

وقال أبو حاتم في حديث اختلف فيه على هشام بن عروة : ١‏ هذا 
الحديث أفسد حديث روح بن عبادة وبين علته » وهذا الصّحيح . ولا 
يحتمل أن يكون عن أبيه عن عائشة عن النَّي كَل ٠‏ فيروى عن يحبى عن 


. )1594/١( حاشية أبي داود‎ )١( 

زفق فتح المغيث (81/5) وتدريب الراوي )0"55/١(‏ . 

(*) شرح العلل لابن رجب (507/75) . 

(5) مسائل أحمد برواية أبي داود (ص07”) . 

(5) في عدة مواضع من كتابه الكامل » منها (١/١لاو7/‏ 155و7917) . 


هنلا - 


قرائن أغلبية 


سعيد عن عائشة » ولو كان عن أبيه كان أسهل عليه حفظاً » ١‏ 


وقد يرجّح الحقّاظ رواية من سلك الجادّة على رواية من أتى بإسناد 
غريب ٠»‏ أو تقل الرواية به » ىا سيأتي في قرينة غرابة السّتد "2 . 

)ا قد ترجح هذه القرينة على العدد الكثير لقوتها : 

قال البخاري : « حدثنا عاصم بن على حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد 
عن أبي شريح أن النبي يك قال : «والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن 
قيل : من يا رسول الله ! قال : الذي لا يأمن جاره بوايقه» ٠‏ تابعه شبابة 
وأسد بن موسى وقال حميد بن الأسود وعثان بن عمر وأبو بكر بن عياش 
وشعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة » "ا . 


وعلق ابن حجر على ذلك بقوله : « وإذا تقرر ذلك فالأكثر قالوا فيه : 
«عن أب هريرة فكان ينبغي ترجيحهم 1 ويؤيده أن الراوي إذا حدث في بلده 
كان أتة تقن لما يحدثه به في حال سفره » ولكن عارض ذلك أن سعيدا المقبري 
مشهور بالرواية عن أبي هريرة فمن قال عنه : «عن أبي هريرة سلك الجادة » 
فكانت مع من قال عنه : «عن أبي شريح زيادة علم ليست عند الآخرين ‏ 
وأيضا فقد وجد معنى الحديث من رواية الليث عن سعيد المقبري عن أبي 
شريح كما سيأتي بعد باب ٠‏ فكانت فيه تقوية لمن رواه عن ابن أبي ذئب فقال 
فيه عن أبي شريح ومع ذلك فصنيع البخاري يقتضي تصحيح الوجهين » وإن 


. العلل لابن أي حاتم (؟/04*)‎ )١( 
. )8١ص(‎ )0( 


م2 الجامع الصحيح )5١01١5(‏ . 


-4/ا- 


قرائن التَرّجيح والموازنة 
كانت الرواية عند أبي شريح أصح ©(" . 
وبكل حال فإن وقوع الخطأ في الأسانيد المشهورة ”2 كان بسبب سلوك 
الجادة ٠‏ لتعلقه بذهن الرواة »ء خصوصاً ممن خف ضبطه عن المكثرين » 
فكيف بالضعفاء إذا رووا عنهم ! 
5. غرابة السّتد 


مع أن وصف الحديث بالغرابة ما قد يضعف جانب راويه » إلا أنه ربا 
يقوي جانبه عند الاختلاف . ومعنى ذلك أنه إذا اختلف على راو في 
حديث » وروى أحد أصحابه وجهاً غريباً صحيحاً » لا احتمال فيه لسلوك 
الجادّة » ومثل هذا الوجه يندر الوهم فيه » ويعد الخطأ فيه نادراً » فإن روايته 
تكون أقوى من هذه الجهة . 

وشاهده قول عبد الله بن أحمد : « سألت أبي عن حديث هشيم عن 
حصين عن عمرو بن مرة عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النَّبِي ككل في 
الرفع ) 

قال : رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن أب البختري عن عبد الرحمن 
اليحصبي عن وائل عن النَّي كلةِ » خالف حصينْ شعبة » فقال : شعبة 
أثبت في عمرو بن مرة من حصين ٠‏ القول قول شعبة » من أين يقع شعبة 


على : أب البختري عن عبد الرحمن اليحصبي عن وائل » ”© . 


. )045/1٠١( الفتم‎ )١( 
. قمت بجمع أشهرها في كتاب «المشهور من أسانيد الحديث» - طبع دار طويق‎ )0( 
. )181/١( العلل لعبد الله بن أحمد‎ )*( 


قرائن أغلبية 


وقال أبو حاتم في حديث : ١‏ لو كان عن ابن عمر كان أسهل عليه من 
أن القدق مد 17 .. 

وقال أيضاً : « حديث عثان بن حكيم أشبه » لأن حفظ زيد بن ثابت 
أسهل من يزيد بن ثايت © 7" .. 

وهذا الحوار الذي دار بين أبي حاتم وابنه يبِينُ شيئاً من هذه القرينة » 
واختلاف الحقّاظ فيها لاختلاف قوتها . 

قال ابن أبي حاتم : « سألت أبي عن حديث رواه سفيان الثوري عن 
معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 
قال : سألت النبى يَكةِ عن المعوذتين فقيل لأبي : إن أبا زرعة قال : هذا 
خطأ ! قال أبي : الذي عندي إنه ليس بخطأ . وكنت أرى قبل ذلك أنه 
خطأ » إِنَّ) هو معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن معاوية رضى الله عنه عن النبى يَكةِ . قيل لأبي : كذا قاله أبو 
زرعة . قال أبي : وليس هو عندي كذا . الذي عندي أنه صحيح - الذي 
كان الحديثين جميعاً - كانا عند معاوية بن صالح » وكان الثوري حافظاً وكان 
حفظ هذا أسهل على الثوري من حديث العلاء فحفظ هذا وم يحفظ ذاك وما 
يدل أن هذا الحديث صحيح أن هذا الحديث يرويه الحمصيون عن عبد 
الرحمن بن جبير عن عقبة رضى الله عنه » ومحال أن يغلط بين هذا الإسناد إلى 
إسناد آخر » وإِنَّا أكثر ما يغلط النّاس إذا كان حديثاً واحداً من اسم شيخ إلى 
000000 0000 000 1 1 2 
شيخ آخر ». فأما مثل هؤلاء فلا أرى يخفى على الثوري » . 
)١(‏ العلل لابن أَبي حاتم /١(‏ 02718 . 


(1) العلل لابن أبي حاتم (09/1) . 
(5) العلل لابن أبي حاتم (7/ 250 . 


إل - 


قرائن الترجيح والموازنة 


فرجح أبو حاتم الوجهين عن معاوية خلافاً لأبي زرعة بقرينة أن الوهم 
من الثوري في سند كامل غريب مثل ذلك محال عادة » بخلاف الوهم في 
رجل واحد في السّند . 

ومن الغرابة المفويّة قول ابن رجب ا 5 فإ في إسناده ما 
يُستغرب » فلا يحفظه إلا حافظ » 20 . 

وقال أيضاً : « ... بخلاف رواية سعيد عن أبيه عن ابن وديعة عن 
سلان » فإنها سلسلة غريبة » لا يقولها إلا حافظ لما متقن » ”". 

ومن أقوى الأمثلة على ما ذكره ترجيح الدارقُطني 7" حرب بن شداد 
على هشام وشيبان بسبب زيادته اسم غريباً » مع أن هشاماً أثبت بكثير وقد 
تابعه آخر . 

ومن أمثلة الغرابة المضكّفة للحديث قول أبي حاتم : ١‏ أبو سلمة عن 
ثوبان لا يجيء » 7 . وقال أيضاً : « واصل عن أبي قلابة لا يجىء » © . 

ويدخل في هذا الباب قول البرقاني للدَارَفْطْني : « قلت : موسى بن 
ثروان ؟ قال : ويقال ابن سروان عن طلحة بن عبيد الله بن ككريز عن عائشة 
رضي الله عنها إسناد محمول حمله الئّاس » "2 . 


. )/71/1( شرح العلل‎ )١( 

(0) فتح الباري لابن رجب )11١/8(‏ . 
(") العلل الواردة )747/١11(‏ . 

(5) العلل لابنه 7/١(‏ 0755 . 

(65) العلل لابنه )079/57/1١(‏ . 

(5) سؤالات البرقاني (6:0) . 


الام - 


قرائن أغلبية 


ومن هذا الباب الاختلاف في تسمية الشيخ على وجهين » وقد روى 
عن أحدهما دون الآخر فهو غريب ٠»‏ فيرجح جانب المتصل لغرابة ذاك 
السند » ومن شواهده قول أبي حاتم : ١‏ لا يشبه هذا الحديث حديث 


الأعمش » لأن الأعمش ٠»‏ لم يرو عن أبي تميمة شيئاً » وهو بأبي إسحاق 


أشه ) 29 


ويلحظ أن هذه القريئنة عكس لقرينة سلوك الحادة - السابقة - إلى 
د ا 


5 . اتفاق البلدان 

وهذه القرينة من القرائن القوية » التي قد تخفى على كثير ممن يعمل 
بالعلل . 

فم| لاشكً فيه أن أهل البلد أعلم بحديث شيوخهم ٠‏ كا أنهم أعلم 

فإذا اختلف على مالك . رجّحنا المدنيين منهم . وإذا اختلف على قتادة 
رجّحنا البصريين منهم » وإذا اختلف على الأعمش أو أبي إسحاق رجّحنا 
الكوفيين منهم » وهكذا » مالم تأت قرينة أقوى تعارض ذلك . 

قال حماد بن زيد : « بلدييٌ الرجل أعرف بالرّجل » "" . 

وقال أبو زرعة الدمشقي شارحاً قول أحمد بن حنبل : « هو من أهل 


. )١16/؟( العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 
. )١77”ص( (؟) الكفاية للخطيب‎ 


-#م - 


قرائن الترجيح والموازنة 


2.020) : 6 1 : 

وقال أبو حاتم في صالح : « أحبٌ إلي من عقيل لأنه حجازيٌ » 29 , 
قدمه في الزهريٌ وهو مدني . 

وقال ابن حبان : ١‏ الثوري كان أعلم بحديث أهل بلده من شعبة 
ايند 1 

وقال ابن عدي : ١‏ هو من أهل بلدنا ونحن أعرف به » 7 . 

وقال أبو سعد السّمعانُ : « هو أعرف بأهل بلده » © . 

ومن أمثلته العملية اختلاف آدم بن أبي إياس الخراساني وموسى 
التبوذكي البصري على حماد بن سلمة - وهو بصري - في رفع حديث 


ووفمه . 


وقد رجّح البخاري 5 رواية موسى بوقف الحديث على رفع آدم : 
والسّبب في ذلك أن موسى ”'"' بصري . 


كما غلّط أبو حاتم الرّازِي ابن المبارك في حديثٍ » وعلّل ذلك بقوله : 
١‏ لأن أهل الشّام أعرف بحديثهم ؟» وقال : « وأهل الشَّامِ أضبط لحديثهم 


. )٠١18( تاريخ أبي زرعة الدمشقي‎ )١( 
. )١199/5( (؟) التهذيب‎ 

(؟) الإحسان (11794/8) . 

(5) الكامل (98/5”) . 

(5) الأنساب (#/177) . 

(5) التاريخ الكبير /١(‏ 54؟751) . 

. )17١/5( التهذيب‎ )0 


عم - 


قرائن أغلبية 


1 لفق 
من الغرباء ( 1 

وقال أيفها : ١م‏ الأؤزاعى أعلم به 2 أن شداداً دمشقي وقع إل 
اليهامة » والأؤزاعي من أهل بلده » والأؤزاعي العم اي عر 04 

وقال أيضاً مرججحاً على الثوريّ غيرّه في نافع : « أهل المدينة أعلم 
بحديث نافع من أهل الكوفة » 7" . وقال أيضاً : « يحيى بن حمزة أفهم بأهل 
000 

فهذه القرائن الأغلبية هي أصول قرائن الترجيح » ومن أهم ضوابطه 
فيها يظهر لي . 


(1) العلل لابن أبي حاتم /١(‏ 4و2739 . 
)١(‏ العلل لابن أبي حاتم )177/١(‏ . 
() العلل لابن أبي حاتم 21١/١(‏ . 
(5) العلل لابن أَبي حاتم (07/1) . 


6م - 


قرائن الترجيح والموازنة 


ب- قرائن خاصة 

وهذه القرائن يصعب حصرها في عدد » وإنَّا تعرف من كل حديثه 
بعينه » فينبغي الحرص على أهمها . وقد يدخل بعضها في القرائن الأغلبية . 

ومن أهم هذه القرائن - على سبيل التمثيل لا الحصر : 

)١‏ رواية الرّاوي عن أهل_بيته 

وبيان ذلك أن الإنسان أعلم بأهل بيته - غالباً - . 

فإذا روى راو حديثاً عن رجل من أهل بيته » وخالفه آخر فيه » فإن 
الأول أرجح من حيث هذه القرينة : 

ومن شواهده قول ابن حجر - عن حديث : ١‏ لا نكاح إلا بولي 206 : 
«الاستدلال بأن الحكم للواصل دائ) على العموم من صنيع البخاريٌ في هذا 
الحديث الخاص ليس بمستقيم » لأن البخاريّ لم يحكم فيه بالاتصال من أجل 
كون الوصل زيادة » ونا حكم له بالاتصال لمعانٍ أخرى رجحت عنده حكم 
الموصول . منها أن يونس بن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي 
إسحاق موصولا ء ولا شك أن آل الرّجل أخص به من غيرهم 0 


وقال ابن حجر أيضاً مبيناً سبب تخريج البخاريّ لرواية معلّةَ : 


)١(‏ أخرجه أَبُو داود في السنن كتاب التكاح / باب في الولي )7١7(‏ والترمذي في جامعه كتاب 
التكاح / باب )١١١١( 1١5‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه . 
(؟) النكت لابن حجر (؟505/5) . 


م 


قرائن خاصة 


« وترجّح ذلك عنده بقرينه كونها تختصنٌ بأبيه فدواعيه متوفرة على حملها 


ا 


؟) الرتواية بالمعني 
ومن أمثلته ما رواه هشيم بن بشير عن الزّهري حديث : ١‏ لا يتوارث 
أهل ملتين 0 فقد رواه كءٌ أصحاب الزُهري عنه بلفظ : « لاا ايرث 


المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم »"" . 


قال أحمد : ١‏ لم يسمع هشيم من الزُُهري حديث علي بن حسين عن 
عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النَِي ككهِ : « لايتوارث أهل ملتين 
0 1 
0 


وقال ابن حجر : ١‏ وقد حكم النّسائي وغيره على هشيم بالخطأ فيه » 
وعندي أنه رواه من حفظه بلفظ ظن أنه يودي معناه . فلم يصبْ » فإن 
اللفظ الذي أتى به أعجٌ من اللفظ الذي سمعه . وسبب ذلك أن هشي) سمع 
من الزُهري بمكة أحاديث ٠‏ ولم يكتبها » وعلق بحفظه بعضها » فلم يكن 
من الضّابطين عنه » ولذلك لم يخرج الشَّيخان عنه شيئاً " . 


ويشهد لقول ابن حجر ما رواه عمرو بن عون عن هشيم قال : 
«سمعت من الزهري نحواً من مئة حديث » فلم أكتبها » ! . 


. هدي الساري (ص094)‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى (4/ 87) والطحاوي في شرح المعاني (515/9) 

() أخرجه البخاري : كتاب الحج / باب توريث دور مكة (1984) ومسلم في أول كتاب 
الفرائض )١165١7(‏ . 

(5) العلل لعبد الله (؟7/5 041 . 

(0) تاريخ بغداد )857/1١5(‏ والتهذيب (580/5) . 


حا امات 


قرائن الترجيح والموازنة 


ووقع هشيم بسبب الرّواية بالمعنى في وهم آخر . 
فقد روى سفيان بن عيينة قال حذثنا عمرو قال سمعت أبا فاتخة سعيد 
ابن علاقة يقول سمعت ابن عباس يقول 5 « يصوم المجاور المعتكف . 


فحكى سفيان أن هشيا يقوله عن عمرو عن أب فاتخة أن ابن عباس 


قال سفيان : « أخطأ هشيم » وهو كما قلت لك » (" . 


وقال ابن أبي حاتم : ١‏ سمعت أبي يذكر حديث عبد الرَّرّاق عن معمر 
عن الزُهري عن أنس أن اللي كله أشار في الصّلاة بأصبعه » قال أبي : 
اختصر عبد الرّرّاق هذه الكلمة من حديث الئِّي بكي أنه ضَعْفَ فقدّم أبا بكر 
يصلي بالنّاس فجاء النَّي يك فذكر الحديث . قال أبي : أخطأ عبد الرَّرّاق في 
اختصاره هذه الكلمة لأنّ عبد الرَّرّاق اختصر هذه الكلمة وأدخله في باب 9 
من كان يشير بأصبعه في التّشهد وأوهم أن النِّي تكله إَّا أشار بيده في التشهد 
ولبسن اطق ا 0 

ؤقال الرّمذي : «حدثنا مود بن غيلان خذكنا عبد الوَراق: عن معمر 


عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله كَل : من حلف 
فقال إن شاء الله لم يحنث ”*2. سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : جاء مثل 


. )١١١ /”( المعرفة ليعقوب‎ )١( 
. المصنف (5؟/508)‎ )( 

(5) العلل لابن أبي حاتم )15١ /١(‏ . 

(5) أخرجه أحمد (؟/ 07١94‏ والترمذي في جامعه (1577) وابن ماجة )3١١5(‏ وابن حبان في 


6م - 


قرائن خاصة 


هذا من قِبَل عبد الرّرّاق وهو غلط إِنَّا اختصره عبد الرّرّاق من حديث 
بيو 50 1 03 ع 8 03 ضات * اس الس : 
مَعْمّر ”'2 عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النَِّي يكل في قصة سليهان 
ابن داود حيث قال : لأطوفرءَ الليلة على سبعين امرأة » '" . 


ونقل ابن حجر عن شيخه العراقي قوله في شرح الَرْمذيّ : ١‏ بأن 
الذي جاء به عبد الرّرّاق في هذه الرّواية ليس وافياً بالمعنى الذي تضمّنته 
الرتواية التي اختصره منها فإنه لا يلزم من قوله كَلكْهِ لو قال سلييمان : إن شاء 
الله لم يحنث أن يكون الحكم كذلك في حق كل أحد غير سليمان وشرط الرّواية 
بالمعنى عدم التّخالف وهنا تخالف بالخصوص والعموم . قلت : وإذا كان 
تغرج الحديث واحداً فالأصل عدم التعدد ...76" . 


وقال ابن حجر في حديث : ١‏ قلت : هذا يوهم أن هؤلاء أرسلوه 
وليس كذلك » فقد أخرجه الشيخان من رواية حماد بن زيد وسفيان بن عيبينة 
ومسلم من حديث أيوب وابن جريج كلهم عن عمرو بن دينار موصولاً » 
وإنما أراد الدارقطني أن شعبة خالف هؤلاء الجماعة في سياق المتن واختصره » 
وهم إنا أوردوه على حكاية قصة الداخل وأمر النبي كَكْةِ له بصلاة ركعتين 
والنبي كد يخطب . وهي قصة محتملة للخصوص وسياق شعبة يقنفي 
العموم في حق كل داخل فهي مع اختصارها أزيد من روايتهم وليست بشاذة 
فقد تابعه على ذلك روح بن القاسم عن عمرو بن دينار » ”4) 


. )١5905( أخرج روايته البخاري (5444) ومسلم‎ )١( 
. العلل الكبير (؟7057/7-ترتيبه) والجامع (ا16)‎ )١( 
. )07717//11( فتح الباري‎ )*( 

6 هدي الساري (ص56١ه)‏ . 


44م - 


قرائن التَرجيح والموازنة 


"') اختلاف المحلس 

ومعنى ذلك أن يروي الرّاوي حديثاً موصولاً - مثلاً في مجلس ١‏ ثم 
يرسله في مجلس آخر ١‏ فيرجح الوصل لاختلاف المجلس ٠‏ ولأنه ثبت أن 
التّلميذ لم هم عليه في الوصل أو الإرسال . 

ومن شواهده الحديث السَابق حيث روأه شعبة وقال : « سمعت 
الأووئ سال أبا إشحاف .“فلك ري 0 

قال التَرّمذي عن رواية من وصله عن أبي إسحاق : « أصحّ » لأنّ 
سماعهم من أب إسحاق في أوقات مختلفة » وإن كان شعبة والثوري أحفظ 
سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد ... ©( . 


قال ابن رجب : ١‏ والذين وصلوه جماعة ٠‏ فالظاهر أنهم في مجالس 


و 7 
متعددة) 5 : 


وقال ابن حجر : ١‏ ولا يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدّث في 
مجالس متعدّدة على ما أخذ عنه عرضاً في محل واحد » © . 


وم أقف على أمثلة واضحة أو صحيحة يمكن الجزم فيها بهذه القرينة . 


وينبغي هنا التنّه إلى أمرين اثنين : 


إللق4 جامع الترمذي )5١ 7٠١2‏ . 
(7) المصدر السابق والكفاية للخطيب (ص104) . 


(©) شرح العلل )856/١(‏ . 
(؟) التكت لابن حجر (05017/7) 8 


قرائن خاصة 


.١‏ أنه لا تقبل دعوى تعدد المجلس - التى يتوصل بها البعض لقبول 
الزيادات - إلا بدليل . أما فتح باب الاحتالات فسهل* على كل أحد . 
قال ابن حجر مبيئاً ذلك : « فإن قيل : إذا كان الرّاوي ثقة » فلم لا 


20١ 5 


قلنا : هذا النّجويز لا نتكره » لكن مبنى هذا العلم على غلبة الظّنٌ 
وللحماظ طريق معروفة في الرُجوع إلى القرائن في مثل هذا » وإنا يعرّل في 
ذلك على التُقّاد المطلعين منهم 0 

- أيضاً : « إذا كان مخرج الحديث واحدا فالأصل عدم التّعدْد 

7 م وقال ا : « فإن أمكن الجمع الفل عل التعده عع بيكلةة 
وإلا ا الأول 4 

؟. أن اصّطراب الدّاوي وتردده في ذكر الرّيادة - مثلاً - في عذة 
مجالس مما يوجب التَّوقف في صحتها وقبولها منه » لا في ثبوتها عنه . وفرق 


؟) سعة رواية المختلف عليه 


ومعنى ذلك أن يختلف على راو كثير الرثواية واسع الحفظ - كقّتادة 
والزهري ونحوهما - على وجهين من قِبَل أصحابه الثّقات ٠»‏ فيقبل الوجهان 


. في الأصل : مراراً » ولا معنى لما‎ )١( 
. النكت لابن حجر (؟81757/1)‎ )5( 

إفرق فتح الباري )7/737/١1(‏ . 

2( العجاب (ص777) : 


اهو - 


قرائن التَرّجِيح والموازنة 

ولا يعني هذا عدم التَرّجِيح لأنه هو الأصل كما سبق 27 . 

ومن أمثلته ما تقدّم قبل* في قرينة الحفظ (© . والخلاف في حديث 

ومن ذلك أيضاً قول ابن حجر : ١‏ . . . الرُهري صاحب حديث فيكون 
الحديث عنده عن شيخين » ولا يلزم من ذلك اطراده في كل من اختلف عليه في 
شيخه إلا أن يكون مثل الُهري في كثرة الحديث والشّيوخ » ©" . 

وقال أبو حاتم : « كان أبو إسحاق واسع الحديث . يحتمل أن يكون 
سمع من أبي بصير ٠‏ وسمع من ابن أبي بصير عن أبي بصير » وسمع من العيزار 
عن أبي بصير . . .2 . بينا ضكّف أبو زرعة الوجه الأخير فقط عنه ”؟2 . 

وقال أبو حاتم أيضاً : « وفي حديث قتادة مثل ذا كثير » يحدّث 
بالحديث عن جماعة ... 6 9" . 

ه) شذُودُ السَّتَدٍ 
حديث ببذا الإسناد . 


() (ص"[7ه) . 

(0) (ص088) . 

(©) الفتم (18/1) . 

(5) العلل لابن أَبي حاتم 23١7 /١(‏ . 
(5) العلل لابن أَبي حاتم (3*5/1) . 


تلوت 


قرائن خاصة 


ويعرف ذلك بأمرين هما : 

لي "اللأبعل امه زه اطاط ادرف الكابتن د 

؟. تنصيص علاء الحديث على ذلك . 

ومن ذلك قول أبي حاتم : ١‏ عكرمة عن أنس ليس له نظام » ”© . 

وقول اليرٌّديجى عن سلسلة : قتادة عن الحسن عن أنس : ١‏ لا يثبت 
ها حديت أصلد مؤبروان الثفاث وقال عن سلسلة : قتادة عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة : « هذه الأحاديث كلها معلولة » . 

وقال ابن المدينى عن سلسلة : يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن 
المسواعو أن هيه 1:09 يقي للها حي نل ردان لإا 110 

كذا نقله عنه البرٌّدِيجي مطلقاً ثم خصّه بإسناد معين » وقد أخرج 
البخاري في المتابعات في جامعه حديث : « يعقد الشيطان على قافية 
أحدكم . . . 72" , من هذا الطريق نفسه !! فلعل>ابن المديني أراد الغالب. 

5) فقدان الحديث من كتب الرّاوى : 

وهذا وروده قليل . ومن أمثلته حديث : ١‏ الأتمّة من قريش »© . 


له عدة طرق منها ما رواه أنس بن مالك رضى الله عنه . وجاء بأسانيد 


. 0707 /١( العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 

. 070 /17( شرح العلل (؟/ 00-9007 وإكمال مغلطاي‎ )١( 

[فرف الجامع الصحيح ال هضة 5 وأورد له طريقاً آخر 01١5‏ عن أبي الزئاد عن الأعرج عن 
أبي هريرة 8 


د اة ب 


قرائن المّرجيح والموازنة 


منها رواية إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أنس "© . 
وهذا سند ظاهره الصحة » إلا أن الإمام أحمد أعلّه بقوله : « ليس هذا 
في كتب إبراهيم » ولا ينبغي أن يكون له أصل » 7(" . 
وقال أيضاً : « كتب ابن جريج مدونة فيها أحاديئه » من حدّث 
عنهم » ثم لقيت عطاء » ثم لقيت فلاناً » فلو كان محفوظاً عنه لكان هذا في 


وقال الذهلٍ مُعِلاً لحديث نواصي الخيل : ١‏ لم يكن في أصل عبد 
الرزاق 0 

وقال ابن معين معلا لحديث : ( ل يوجد في كتاب الدراوردي ١‏ 
وأخبرني من سمع كتاب العلاء من الدراوردي إنما كانت صحيفة » ليس هذا 
فيها ») دق 1 

وكان أبو حاتم من أكثر العلماء اهتاماً بهذه القرينة » فمن ذلك قوله 
معلا : «لو كان صحيحاً لكان في مُصئّفات ابن أبي عروبة » 29 . 

وقال أيضاً : « وكان الوليد[أي ابن مسلم]صئّف كتاب الصّلاة » 
وليس فيه هذا الحلن 0 


. - أخرجه الطّيالسى (17؟) » ومن طريقه البزار (1814-زوائد) - كلاهما في المسند‎ )١( 
. (؟) مسائل أب داود (ص185)‎ 

(©) العلل لابن أَبي حاتم (508/1) . 

(5) أجوبة البرذعي (ص0718) . 

(5) رواية ابن طههان (557”) . 

() العلل لابن أبي حاتم )*35/١(‏ . 

(0) العلل لابن أبي حاتم (1/ )17١‏ . 


2 


قرائن خاصة 


وقال أيضاً : « هذا الحديث ليس هو في كتاب أبي صالح عن الليث » 
نظرت فق أضل الليثك ©« وليسن فيه هذا الحديف © 237 , 

وكذلك قال الدّارقطني : « ولا يثبت هذا الحديث » لأنه ليس في كتب 
حماد بن سلمة المصنفاته » © . 


)١٠‏ مخالفة الرّاوى لما روى 


وافتى االكزاة عنانمة يلكو لمرو ونان عتافة لديف فل يعارة 
الحديث المرفوع - من جهة الثبوت لا الدلالة - إذا ورد عن الرّاوي نفسه ما 
يدل على وهم الرفع أو على مخالفته الصريحة » سواء اختلف في رواية الرفع 
57 

قال ابن رجب ”" مبيئاً ذلك : « قاعدة : في تضعيف حديث الرّاوي إذا 
روى ما يخالف رأيه . قد ضَكَفَ الإمام أحمد وأكثر الحمّاظ أحاديث كثيرة بمثل 
هذا » » ثم ذكر أمثلة لذلك ومنها : حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة 
رفعت صبياً للنبي يكل وقالت: ألهذا حج ؟ قال نعم » ولك أجر . فقد ذكر 
البخاري في تاريخه الكبير الاختلاف على إبراهيم ابن عقبة والثوري في وصله 
وإرساله . ثم قال : « أخشى أن يكون هذا مرسلاً في الأصل ... ثم ذكر 
رواية أبي ظبيان وابي السفر عن ابن عباس قال : ١‏ أيها صبي حج ثم أدرك 
فعليه الحج قال البخاري عَتِبَه : « وهذا المعروف عن ابن عباس © ©" . 


. 0” العلل لابن أَبي حاتم (؟/‎ )١( 

() العلل (157/6) . 

(9) شرح العلل (7957/5) . 

(؟) التاريخ الكبير (5/ ٠ )١119-1١948‏ والمرفوع أخر جه مسلم في صحيحه )١775(‏ وغيره . 


 ة4ها‎ 


قرائن التَرجيح والموازنة 


فرجح البخاري الإرسال للاختلاف فيه » وجعل الموقوف المخالف 
قرينة على ترجيحه لا سببا وحيداً لذلك . 


ومن المعلوم أن الرئواية مقدّمة على الرأي المجبّد إذا ثبتا جميعاً . ولكن 
اناف جعلوا مخالفة الرّاوي لما روى 2 قرينة على لح الركواية م 
عليها » فرق بين الأمرين واضيع +. هذا امع ,ما قن تحتفت بالطرق من قراخ 
أخرى يتبين بها الصّواب . 

ومن الأمثلة على ذلك مما قد تخفى مخالفته » ما رواه مجاهد عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله كلِخَ أكثر من عشرين مرة يقرأ في 
الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب : « قل يا أها الكافرون » » و قل 


هو الله أل 


قال مسلم معلاً هذه الئواية : « وهذا الخيرٌ وهمٌ عن ابن عمر . 
والدليل على ذلك الررئوايات الثابتة عن ابن عمر أنه ذكر ما حفظ عن النََّي َكل 
من تطوع صلاته بالليل والنهار » فذكر عشر ركعات » ثم قال : ١‏ وركعتي 
الفجر » أخبرتني حفصة . . . قال مسلم : « فكيف سمع منه أكثر من عشرين 
ل ااا 

وبنحو هذا أعلة أبو حاتم الرّازي أَيْضَاً ”" . 


وكذا أعلء البخاري حديث أبي هريرة مرفوعاً : « من استقاء فقد 


)١(‏ أخرجه ابن أب شيبة في المصنف كتاب الصلاة / باب ما يقرأ فيهما (؟/060) ومسلم في 
التمييز (ص7١7)‏ . 

4 ا 4 

(*) العلل لابن أبي حاتم )١18/١(‏ . 


4و - 


قرائن خاصة 


ع 


أفطر » ''" » بأنه قد روي عن أب هريرة أنه كان لا يرى القيء يفطر الصائه”" . 
بل ريا أعل> الحقّاظ رواية مختلفاً فيها بقرينة مخالفة التّابعي” للا روى .' كما 
أعلء الدارقطني حديث أب هريرة عن الى تكله أنه كره السّدل . 
قال الدارقطني في حديث النهى عن السدل في الصلاة : ١‏ وروي هذا 
الحديث عن عطاء عن اَي كَل مرسلاً . وفي رفعه نظر » لأن ابن جريج 
روى عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يسدل في الصّلاة » ”" . 


العلل : رواه يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر . 
قال الدارقطني : وتابعه بقية عن عبيد الله » والصحيح عن نافع عن سعيد بن 
هل سمعت من النبي يك في الحرير شيئاً ؟ قال : لا . قال : فهذا يدل على 
وهم بقية ويحيى بن سليم في إسناده » 247 . 

6) وجود ته تفصيا أو قصة فى السند أو المتن 

فمن روى خبراً مرسلاً - مثلاً - بقصة » فإن روايته مقدّمة على من ذكر 
الخبر وحده موصولاً مجرداً من القصة . لأنً ذلك دلالة على حفظ الأول . 

قال أحند : « إذا كان في الحديث قصة ول على أن راؤية حمْظله» 00© , 

(1) التاريخ الكبير (45-41/1) . 


(1) العلل الكبير للترمذي /١(‏ 47 ”'-ترتيبه) . 
(©) العلل (598/48) . 


دق التلخيص (١6ة)‏ . 


(5) هدي الساري (ص0550) . 


الاو - 


قرائن الترجيح والموازنة 


قال الخطيب البغدادي : ١‏ وقد يرجح أحد الخبرين بأن يكون مروياً في 
تضاعيفه قصة مشهورة متداولة معروفة عند أهل النقل » لأنّ ما يرويه الواحد 
مع غيره أقرب في النفس إلى الصحة مما يرويه الواحد عرياً عن قصة 


5 ا 


ومن شواهد اعتبار هذه القرينة في المتن قول ابن أبي حاتم "© : 
« سألت أبي عن حديث رواه أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن سعد بن 
هشام عن عائشة أن النِّي يكلِ نبى عن التبتل » ورواه معاذ بن هشام عن أبيه 
عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النّي كله نمى عن التبتل . قلت أيهما 
أصح ؟ قال أبي : قتادة أحفظ من أشعت ٠»‏ وأحسب الحديثين صحيحين » 
لأن لسعد بن هشام قصةً في سؤاله عائشة عن ترك التُكاح يعني التبتل » . 

وقال الدَّارقُطني : « حديث حجاج غير مدفوع ٠‏ لأنه أتى بالقصة على 
وجهها » وشعبة اختصرها )'" . 

أما في السند فمن ذلك قول ابن حجر مرجحاً لرواية : ١‏ وهذا يشعر بأن 
من قال : عن أبيه عن جده سلك الجادة » وإلا فلو كان عنده عن أبيه عن جده 
ا احتاج أن يرحل فيه إلى المدينة » ويكتفي فيه بحديث مرسل » 49 . 


ومثل قول ابن حجر هنا قول أبي حاتم : ١‏ لو كان عند قيس عن 
)١(‏ الكفاية (صه4!7) . 
(0) العلل (507/1) . 


(5) العلل )1١4/1١(‏ . 
(5) الفتح (477/9) ء كتاب الطلاق / باب 9 . 


5 


قرائن خاصة 


المغيرة عن النبي كل ٠‏ لم يحتج أن يفتقر إلى أن يحدث عن عمر موقوفا » '" . 
ومن أمثلة الترجيح بورود تفصيل في رواية دون أخرى قول 
الدَارقُطني : « والصحيح قول من فصله © 7" . 
وقال أيضاً : « وحديثهما أولى بالصواب ٠‏ لأا فصلا ما بين حديث 


ع8 5 زف 
بي مسعود وعيره ا( 
8) التفرد 


وهذه القرينة لا تَرَدْ في الاختلاف بين الرّواة » بل تَرِدْ في الحديث الفرد 
الواحد الذي لا 00 ارق <..وهن: أكثر الحفّاظ تعليلاً بها الإمام 
البخاري » فهو كثيراً ما يقول في كتبه : « لا يتابع عليه » ”*' مع عدم ذكر أي 
اختلاف على الرُّواة . 

راق ما تكوة قوف لك اعد د س توك تووم و در 
كالزُهري ومالك - له أصحاب كثيرون يحملون حديثه ولا يروون ما روى - 
ما تتوفر الهم والدواعي على رواية ما رواه » فإن الحفّاظ - غالبا - ما يرذون , 
هذه الئواية ويعلونما بالتّفرد . 


فمن ذلك قول أحمد في حديث : ١‏ أصحاب أب هريرة المعروفون ليس 


هذا عندهم ا 


. )1777/١( العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 

. )١71١/65( العلل‎ )0( 

(9) العلل (5/ 1854) . 

(:) من ذلك في تاريخه الكبير /١(‏ ١١١وا؟١و179١)‏ . 
(0) المنتتخب من علل الخلال )١9(‏ . 


ا004 ب 


قرائن الترجيح والموازنة 


وقال ابن معين : ١‏ هذا وهم ». لو كان هذا هكذا لحدّث به الناس 


ومن شواهد ذلك أيضاً قول أبي حاتم في حديث رواه إسماعيل بن 
رجاء : ١‏ أين كان الثوريٌ وشعبة عن هذا الحديث »© '" . 

وقال أيضاً : « فلو كان هذا الحديث عن الحن كان أول ما يسأل عنه » 
فأين كان هؤلاء الحفّاظ عنه » © . 


وقال أيضاً : « ولو كان هذا الحديث عند شعبة كان أول ما يسأل عن 


هذا الحديق 12 


ومن الشواهد الصريحة في ذلك قول أبي حاتم عن حديث رواه قُرّانَ بن 
تام عن أيمن بن نابل . . . قال : ١‏ لم يرو هذا الحديث عن أيمن إلا قُرّان ‏ 
ولا أراه محفوظاً . أين كان أصحاب أيمن بن نابل عن هذا الحديث ©» © . 

قال ذلك وأيمن ليس بالمشهور المكثر . فكيف إذا تفرد راو مختلف 
| فيه » عن مثل الزهري وقّتادة ونحوهما من الحمّاظ المكثرين » فكلام أبي حاتم 
وغيره فيه من باب أولى . 


وقد يقبل التفرد لسبب آخر . 


. )١7171( رواية الدوري‎ )١( 

. )95/١1( العلل لابن أب حاتم‎ )١( 
. (؟) العلل لابن أبي حاتم (؟/97)‎ 
. )50١/؟( العلل لابن أبي حاتم‎ )5( 
. )597/1( العلل لابن أَبي حاتم‎ )05( 


لاو و[ - 


قرائن خاصة 


قال ابن رجب : « مما يستدل به الأئمة كثيراً على صحة رواية من انفرد 
بالإسناد » إذا روى الحديث بالإسناد الذي روى به الجماعة © 27 . 

وهذه القرينة قد تدخل في القرينة الخامسة من القرائن الأغلبية . 

)٠١‏ غرابة المتن 

ومعنى هذا أن يكون في لفظ الحديث من الغرابة ما تجعل كونه مرفوعاً 
بعيداً » حيث إن حقّاظ الحديث لكثرة ممارستهم لهذا العلم » تكون لديهم 
ملكة قوية في فقه المتون وعادة النصوص النبوية لفظاً ومعنىٌ . 

ومن شواهد ذلك حديث أبي هريرة مرفوعاً : « إن سمّى البيت العتيق 
لأنه عدن مره الاب 7 04 أرسله معمر ووصله غيره 34 فأعله أبو حاتم 
الرَّازْي بقوله : ( حديث معمر عندي أشبه 3 لأنه لا يحتمل أن يكون عن 
لني َكِلذ مرفوعاً 0 ا 


وفي حديث ابن عباس مرفوعاً : « خير الجيوش أربعة آلاف . . .2406 


قال أبو حاتم : « مرسل أشبه » لا يحتمل هذا الكلام [أن] يكون كلام النَّي 
علند » )262 


وقال أيضاً في حديث : « ولا أحسبه إلا وهم » يشبه كلام الزُهري »”"" . 


. 07٠١ /5( شرح العلل‎ )١( 

(؟) خخرجه البخاري في الكبير )3١١/1(‏ والبزار في مسنده (7710) من حديث عبد الله بن الزبير . 
(؟) العلل لابن أَبي حاتم /١(‏ 075100 . 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه )١000(‏ وأعله بالإرسال . 

(5) العلل لابن أب حاتم /١(‏ 7517© . 

(5) العلل لابن أَبي حاتم /١(‏ 286 . 


- ١١اآ‎ 


قرائن الترجيح والموازنة 


ومن هذا الباب أن يكون المتن مما يشتهر مثله عند رواة بلده » فيأتي من 
بلد آخر » فيستغرب من هذه الحيثية » أن كيف لم يروه أهله » وهم أولى به. 

فقد قال قتادة : إن إنساناً وقع في بئر زمزم » فهات ٠»‏ فأمر ابن عباس 
بالعيون فسّدت ٠‏ وأن ينزح الماء . قال ابن عبينة عقبه : ولا يعرف أهل مكة 
هذا الحديث . وإنما جاء من قِبّل العراق 29 . 

وهذا المبحث إنما يقدر عليه من عاش مع الحديث وعلله وطرقه وألفاظ 
رواته السنين الطويلة مع ملازمة أهل الفهم به والعكوف عليه » فيصير لديهم 
ملكة لا يعبر عنها بأمر سوى ما يهجم على قلوبهم ويسبق على ألسنتهم . 

)١‏ اختلاف ألفاظ الروايتين 

ومن أمثلته الاختلاف على قتادة - على وجهين - في حديث » فسأل 
ابن أبي حاتم أباه عن الراجح فقال : « الحديثان عندي صحيحان ٠‏ لأ 
ألفاظها غتلفة («( زفق . 


١١‏ ) اضطراب إحدى الروايتين 


وأصل ذلك أن الاصَطراب مما يوهن الرتواية وإن لم يستلزم القدح فيها 
بالكلية . 


فإذا رَوِيَ حديثٌ عن قتادة - مثلاً - ورواه عنه سعيد بن أبي عروية 
الدستّوائي هنا أقوى من هذه الحيثية فيقدم لذلك . 


. تاريخ ابن أبي خيثمة (4؟41-المكيون)‎ )١( 
. العلل (؟/147)‎ )5( 


لا ظاه١‏ - 


قرائن خاصة 


وإذا كان الاختلاف عليه قد وصل إلى حدّ الاصُطراب فإن روايته 
مرجوحة قولا واحداً ى| هو معلوم . 

قال ابن خلاد الباهل : معت تح - وهواابن سعيد القطان :لا 
يقدّم على يحبى بن سعيد أحداً من الحجازيين » فقيل له : الرُهريٌ ؟ فقال : 
الرُعريي خولف عنه ٠‏ ويحي لم يختلف عنه » ''' . 

وقال ابن محرز : « وسمعت يحيى - يعني ابن معين - وقيل له : من كان 
أثبت أصحاب إبراهيم في إبراهيم . وأحيّهم إليك ؟ قال : منصور ء فقيل له : 
فمن بعده ؟ فقال : الأعمش ١‏ وذلك أنه لم يختلف على منصور » '" . 

قال ابن مهدي : ١‏ إِنَّا يستدلُ على حفظ المحدّث إذا لم يختلف عليه 
المفال) 9 , 

وقال الخطيب عند ذكره لبعض قرائن ترجيح أحد الخبرين : ١‏ وثما 
يوجب ذلك عي 3 أن يكون سئده عارياً من الاضطراب وسئد الآخر 
مضطرباً » واضطراب السّند أن يذكر راويه رجالاً فيليس أسماءهم وأنسابهم 
ونعوعي اتذليسا للروالة متهم ١‏ 137 

وقال ابن حجر : « فحديث لم يختلف فيه على راويه - أصلاً - أصح 
من حديث اختلف فيه في الجملة » وإن كان ذلك الاختلاف في نفسه يرجع 


. ويحيى المراد هنا هو الأنصاري‎ » )٠١5 /1١5( تاريخ بغداد‎ )١( 
. )١١9/١( رواية ابن محرز‎ )0( 

(*) الكفاية (ص 875) . 

(5) الكفاية (ص8976) . 


- ١# 


قرائن التّرجيح والموازنة 


إلى أمر لا يستلزم القدح ال" 

ولذا رجح العلماء رواية على أخرى بحجة أن الراوي روى مثل هذا 

أما إذا اضطرب الثقات على راو فيه كلام » فإن إلزاق السبب به أولى . 

قال الدارقطني بعد ذكر خلاف : « والاضطراب فيه من جهة ابن 
عقيل 2(" . 

7) وجود أصل للرواية 

ومعنى ذلك أن يختلف على راو في زيادة رجل في سند الحديث أو في 
ذكر الوجه الذي أتى به » ويكون لذلك الرجل المزيد أو الوجه الآخر أصل 
بأن ذكر في روايات أخرى من غير تلك الطريق ٠‏ فيكون ذلك قرينة على 
حفظ الّاوي لما ذكر . 

قال أبو حاتم : « أنا إلى حديث الشَّعبى بلا عروة أميل ٠‏ إذ كان 
للشّعبِي أصل” في المسح ال" 
أخرى موقوفة خارجة عن ذلك الخلاف بقوله : « كان حديث أب رافع رضي 
الله عنه أشبه » لأن حميد الطويل رواه عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن 


. )2٠١ النكت لابن حجر (؟/‎ )١( 
. )١9/ا( العلل‎ )'( 
. )1/1( العلل لابن أَبي حاتم‎ )5( 


ع6 - 


قرائن خاصة 


أبى فوننين رضى الله عنه موقوفاً 5 ووافقه أو زرعة على ذلك 90 . 
وقال أبو حاتم أيضاً : ٠‏ حديث موسى أشبه » لأن الحديث يروى عن 
شعيك من طرق شتى : ولا يعرف عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
عن النّبِي ككل في هذا شيء » '") 
ويشبه هذا ترجيح العلماء رواية على أخرى بحجة أن هذا السند قد 
روي به أحاديث أخرى .2 لم تصل إل درجة سلوك الحادة . 


4) وجود رواية تجمع الوجهين المختلفين 
التْرّجيح بينهما أم لم يمكن - ونجد رواية أخرى تجمع الوجهين جميعا عن 
الشّيِخْ نفسه. فتكون هذه قرينة على صحة الوجهين عن ذلك الشّيخ . 

ومن شواهد ذلك قول أب حاتم : ١‏ لولا أن ابن الحاد جمع الحديثين » 
لكنا نحكم لهؤلاء الذين يروونه (( 9 

وقال البرّمذي : « سألت أبا زرعة عن هذين الحديثين » أيهما أصح ؟ 
الصمد بن عبد الوارث عن أبيه الحديثين جميعاً . وسألت محمداً » فقال 
مغله » (4) 


. )5754/١( العلل لابن أَبي حاتم‎ )١( 

(؟) العلل لابن أبي حاتم (؟/57) . 

(©) العلل لابن أب حاتم (1/ 17و197) . 
(5) العلل الكبير 4٠٠ /١(‏ -ترتيبه) . 


همهو - 


قرائن الجيح والموازنة 


وقال الترمذي أيضاً بعد حديثٍ : « وكلا الوجهين صحيح » لأن 
راكذا شي الاك 


«غير مستنكر لإبراهيم النخعي - مع علمه وطول مجالسته أصحاب ابن 


مسعود أن يروي خبراً عن جماعة من أصحاب أبن مسعود ا( 9 : 


)١6‏ تصحيح الحفّاظ لإحدى الروَايات 

حيث إن حمّاظ الحديث السابقين من أعلم النّاس بعلمهم ٠‏ فإن 
تصحيحهم لوجه من أوجه الخلاف يعد قرينة لمن أتى بعدهم على قوة هذا 
الوجه على غيرهم » حيث إن علمهم بالعلل والخلاف وقرائن اليّجِيح ‏ 
تجعل تصحيحهم في أعلى درجات القوة . وهذا يختلف بحسب المصحح 
ومنهجه ٠١‏ وقوة كتابه الذي اشترط فيه الصحة . 
والبخاري ومسلم وأمثالهم من الكبار . 

فإذا اختلف على قتادة - مثلاً - على وجهين متقاربين في القرّة » وقد 
بذلك على صحة هذا الوجه لأن علمهم بالعلة غالب على الظن » ومنهجهم 
اختلافهم مع قوة قرينة الوجه الآخر . 


. 2211١6 الجامع‎ )١( 
. )18*/١( (؟) التوحيد‎ 


وإ - 


قرائن خاصة 


ومن شواهد ذلك قول ابن حجر في حديث أخرجه البخاري بزيادة : 
« وأغرب الأصيلٍ فيا حكاه ابن بطال فقال : ذكر العامة في هذا الحديث من 
خطأ الأؤزاعي » لأن شيبان وغيره رووه عن يحبى بدونها » فوجب تغليب 
رواية الجماعة على الواحدة . قال : وأما متابعة معمر فليس فيها ذكر 
العامة » وهي أيضا مرسلة . لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو . قلت : 
سماع أبي سلمة من عمرو ممكن ٠»‏ فإنه مات بالمدينة سنة ستين » وأبو سلمة 
مدني » ولم يوصف بتدليس ٠»‏ وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو » وقد 
روى بكير بن الأشج عن أبي سلمة أنه أرسل جعفر بن عمرو بن أمية إلى أبيه 
يسأله عن هذا الحديث » فرجع إليه فأخبره به . فلا مانع أن يكون أبو سلمة 
اجتمع بعمرو بعد فسمعه منه . ويقويه توفر دواعيهم على الاجتاع في المسجد 
النبوي » وقد ذكرنا أن ابن منده أخرجه من طريق معمر بإثبات ذكر العامة 
فيه » وعلى تقدير تفرد الأؤزاعي بذكرها » لا يستلزم ذلك تخطئته لأنها تكون 
زيادة من ثقة حافظ . غير منافية لرواية رفقته » فتقبل ولا تكون شاذة » ولا 
معنى لرد التوايات الصحيحة » ببذه التعليلات الواهية » © . 


أما قول ابن حجر : « ببذه التعليلات الواهية » » فيريد مها قرائن 
الترجيح التي يُعُملها ابن حجر نفسه في كثير من المواضع من شرحه . ولكن 
لما كانت الررواية في الصّحيح والقرائن مخالفة ل صحّحه البخاري في الظاهر » 
رد ابن حجر ذلك بقرينة تصحيح البخاري الذي استند على قرائن أخرى . 


, )1١08/١( الفتح‎ )١( 


لاما - 


قرائن التَرجيح والموازنة 


متقارباً ٠‏ فَيَهِمْ الرّاوي إلى الأشهر منهما . 
رواه يزيد بن عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن أب ليل عن نافع وعطاء عن 
ابن عمر عن النَِي كَهِ قال : «صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا خفت الصبح 
فأوتر بواحدة» . فقالا : نرى أَنّ هذا خطأ لأن هذا الحديث رواه جماعة عن 
عطيّة ونافع عن ابن عمرٌ وليس في شيء من الأخبار ذكر عطاء ويشبه أن يكون 
يزيد بن عطاء أراد أن يقول : عن عطيّة فقال عن عطاء ٠‏ والله أعلم » 7" . 
وقال أبو حاتم : ١‏ فلعله قاله : عن عبد الله بن مسعود » فظرٌ أنه 
يقول : عن عبد الله بن غافل » ”© . 
وقال أبو زرعة : 2 أما القلب 34 فقوله عن أن بردة 3 أراد ابن 


3 
52 


كال الدارقطقي فق ديق د ب بون الضوات # كتنية عن ياف 


فوهم ابن سيف في بيان فجعله سيار ... © ”2 . 


ومن الأوهام في تعيين الرّاوي بسبب الاتفاق في الاسم 8 مارواه أبو 
سلمة التَّبوذكيٌ قال : حدثنا أبان قال حدثنا شداد بن عبد الله بن الحاد . . 
فقال أبو حاتم : «كذا قال أبو سلمة : ابن الحاد » وهو خطأ .» هو عندي 


000 ةع 
شداد ابو عمار ل( . 


. )98/١( العلل‎ )١( 

(1) العلل لابن أب حاتم (9/ 771) . 

() العلل (74/7) . 

(5) سؤالات حمزة السهمى للدارقطنى (5) . 
(0) العلل لابن أي حاتم /١(‏ 07" . 


5 


قرائن خاصة 


)١١‏ رواية أهل المدينة 

والمراد بذلك أن يخالف أهل المدينة غيرهم في حديث - وإن اختلف 
فجانبهم عند الاختلاف أقوى . 

ومن شواهد ذلك الاختلاف في ذكر عبار وبلال في حديثٍ » فأهل 
الكوفة ذكروا عماراً مسنداً » وأهل المدينة ذكروا بلالاً برواية مرسلة . فرجّح 
أبو زرعة بينهم بأمر جديدٍ فقال : ١‏ رواه المانيون على أنه بلال » وهم 
أعلم » وإن كان روايتهم مرسلاً » فلولا أنبم سمعوه من أصحاب الئَِّي ككل 
فا كانو ا قو 07 

فإذا اختلف على راو - رمى بالتدليس - بزيادة بينه وبين شيخه 4 
وكانت القرائن متقاربة » فإن القول بالزيادة في السند محتمل » لاحتمال 
التدليس من ذلك الراوي » فيكون أسقطه مرة . 

قال الدَارقطني وسئل عن حديث الخوارج فقال : « وروى هذا 

فرواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عن علي . 


ورواه سكّاد بن سليهان عن أبي إسحاق عن قيس بن سويد عن علي 
ووهم . 


. 23٠١ /١( العلل لابن أَبي حاتم‎ )١( 


- 5١٠8ا‎ 


قرائن التَرجيح والموازنة 


ورواه يوسف بن إسحاق بن أو بي إسحاق فضبطه عن أ واه 
عن نز نس الأزدي عل متروكرنن تل قن عل : وق العا 7 


49) التصريح بالسماع 

فإذا روى راو بزيادة في السند » وأسقطها آخر مع التصريح عن الشيخ 
الأعلى» أو صرح عن شيخ آخر . كان ذلك قرينة على صحة هذه الرواية - 
مالم تعارض بأقوى - . ويقوى ذلك إذا كان المسقط مدلساً قد عنعن . 

قال ابن حجر في ذكر خلاف على سالم : « وليس لجرير بن زيد في 
البخاري سوى هذا الحديث . وقد خالف فيه الزهري ٠‏ فقال عن سالم عن 
أبي هريرة » والزهري يقول عن سالم عن أبيه ٠:‏ لكن قَوِيّ عند البخاري أنه 
عن سالم عن أبيه وعن أبي هريرة معاً » لشدة إتقان الزهري ومعرفته بحديث 
سالم 2 ولقول جرير بن زيد في روايته : كنت مع سالم على باب داره 2 
فقال : سمعت أبا هريرة فإنها قرينة في أنه حفظ ذلك » 7" . 


وللررّجِيح قرائن خاصة أخرى يمكن استنباطها من تعليلات الحفَّاظ , 
والنظر في سياق كلامهم ٠‏ واستخراج أسباب ترجيحهم رواية على أخرى » 
مع اله إلى أنه قد تقدّم قرينة على أخرى لأسباب تظهر من كل حديث بعينه . 

ومن الأمثلة على اختلاف الحفاظ في الترجيح بسبب الاختلاف في 
تقديم القرائن قول ابن أبي حاتم : « سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه 


. )579/( العلل‎ )١( 
. )00/80( حديث‎ » 0977/1١ (؟) الفتح‎ 


ه١١‏ سا 


قرائن خاصة 


التوريئ عن الزين جتن عدى عن أي :رزين عن زوين حيشن عن أبن كعت 
عن النبي يله في المعوذتين . 

قال أبو زرعة : ورواه عنبسة بن سعيد قاضي الري عن عمرو بن أبي قيس 
عن الزبير بن عدي عن أبي رزين عن حذيفة عن النبي كلِِ. قال أبو زرعة: 
حديث عنبسة وعمرو أشبه عندي إذ اتفق عليه النفسان » وهما الرواة عن 
الزبير » وأخاف أن يكون اشتبه على الثوري عاصم عن زر » ولعله من الزبير . 


قال أبي : حديث الثوري أص عن أرة 2 وهو أحفظهم وأعلى من 
هؤلاء بدرجات والحديث بِأَبِيئَ أشبه إِذْ كان قد رواه عاصم عن زر عن أبي 


عن النبي كَلِ وليس لحذيفة عن النبي يكل في المعوذتين معنى » "2 . 


فاختلفا في قرينة الترجيح ؛ فبين)ا اعتمد أبو زرعة على العدد 
والاختصاص . اعتمد أبو حاتم على الحفظ والمتابعة القاصرة . 

ومما سبق يتبين إجمالاً أنه ينبغي في الترجيح بين الرواة الثقات عند خفاء 
القرائن العامة النظرٌ في تراجمهم لاستنباط قرائن خاصة دقيقة تساعد على 
الحكم بد قة » ى) لو كان الراوي معروفاً بقصر الأسانيد أو وقفها ى) هو 
مذهب بعض السلف » وصرّح به أحمد بن حنبل فقال : « وقد كان مذهبهم 
أن يقصروا بالحديث ويوقفوه » 7" . 

2 2 3 . 1ه 00 

وقال الدارقطني إن ابن سيرين وابن عون ومالك ربا أوقفوا المرفوع أو 
ل كيين 


دلق العلل 0 دوه) . 
(0) علل الدَارفْطني /1١(‏ 14و58و3/ 039 . 


- 0-5 


قرائن الترجيح والموازنة 


ويمكن للناظر في هذه القرائن أن يقسمها إلى ما يلٍ : 

أ- باعتبار القرب والبعد » قسمان : 

-١‏ قرائن داخلية . تعرف من الررئوايات التي تذكر مع العلة يرجح 
بينها من خلال ذلك دون حاجة - أحياناً - إلى تتبع الطرق وجمعها » ومن 
أمثلتها : قرينة البلد والاختصاص . 

-١‏ قرائن خارجية قد يتعذر الحكم على الحديث بدونها » ومن 
أمثلتها : قرينة العدد والاختلاف على الرّاوي ونحو ذلك . 

ب- كما إنها باعتبار الظهور والخفاء قسمان آخران : 

. قرائن ظاهرة ». كالعدد والخفظ‎ -١ 

؟- قرائن خفية كالرواية عن أهل بلده . 

ج- وباعتبار التنصيص ٠»‏ قسان : 

. » فلان أحفظ‎ ١ : قرائن نص العلماء عليها » كقوهم‎ -١ 

1- قرائن مسكوت عنها » تعلم بالقياس والاستنباط . 

والأمثلة على القرائن السابقة من كلام أهل العلم على الأحاديث كثيرة 
جداً » ولعل فيا ذكر كفاية في الدلالة على أصل كل مسألة » والله أعلم . 

وصل الله على نبيه محمد » وعلى آله وصحبه وسلم . 


ند د ف 


ذا - 


؟. أهمية علم العلل وصعوبته جح ومس اتصية ما سيو كس و تا ده 
*. أقسام الحديث المعل مو نعم لمر 


4 . المؤلفات في العلل مسب اط و ا ا 0 

ه. طرق معرفة علة الحديث 0000 000000 

” . قرائن الترجيح بين الروايات المختلفة : اسع مس 1 
أ- قرائن أغلبية 


.١‏ رواية الراوي عن أهل بيته ل ل 
37 الرتواية بالمعنق 1100000 1[ 232071013117111 


“". اختلاف المجلس 517100005 
. سعة رواية المختلف عليه اه 
©. شذوذ السند 1010 110101010110101[ 
5. فقدان الحديث من كتب الراوي 5-0-5 
». مخالفة الراوي لما روى 90000 
6. وجود تفصيل أو قصة في السند أو المتن 
9. التفرد 20100110110100 
٠‏ . غرابة المتن 1 21 
١١‏ . اختلاف ألفاظ الروايتين 20000 
"' . اضطراب إحدى الروايتين 5-0 
٠‏ . وجود أصل للرواية 0 
5 . وجود رواية تجمع الوجهين المختلفين 
5. تصحيح الحفّاظ لإحدى الروايات ... 
6 . تشابه الاسمين 010000000 
. رواية أهل المدينة 000000ظ 
. احتمال التدليس ممن وصف به 0 
4. التصريح بالسماع 211111 
تعارض القرائن 12101000 
فهرس الموضوعات ب 1 10011 


الصف والاخراج الفني مركز عالم الطباعة ت+405:155 


